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 :ملخص البحث

الفتوى شأنها عظيم، وخطرها كبير؛ فهي تبليغ عـن رب العـالمين، ونيابـة عـن إمـام المفتـين، وخـاتم           

ه التبليغ على وفق مراده الأنبياء والمرسلين، وإذا كان المفتي قائماً مقام الشارع في تبليغ شرعه، تعين علي

ومقصده في تشريع أحكامه، بأن تكون فتواه موافقة لمقاصد الشريعة وملائمة لها، ومحققة للمصالح التي 

 هذا يلزم الفقيـه أن يراعـي فـي فتـاواه     قصدها الشارع من تشريع الأحكام، وألا تفضي إلى مصادمتها، وعلى   

مقاصد التشريع، ويجتهد في اعتبارها في النظر والاستدلال، وأن يزن فتواه بميزان الشرع، ولأجل ذلك نص 

الفقهاء على أهمية معرفة المقاصد الشرعية بالنسبة للفقيه، وأنها أولى الشروط لبلوغه درجة الاجتهاد، إذ 

م الحوادث والمستجدات، كما يعتمد عليها في فهم النصوص الشرعية من يستند إليها في معرفة أحكا     

الكتــاب والــسنة وتفــسيرها ومعرفــة دلالاتهــا، والتوفيــق بــين الأدلــة المتعارضــة فــي نظــره، والتــرجيح بينهــا،     

 .وكذلك الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة

 الفتـوى فـي ضـوء المقاصـد الـشرعية       في الفتـوى، إلا أن ومن هنا تظهر أهمية مراعاة المقاصد الشرعية 

 .وفي هذا البحث دراسة لأهم وأبرز تلك الضوابط لها ضوابط لابد من توافرها ومراعاتها من قبل الفقيه،
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 والـصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه ومـن تبـع هـداه            ، الله وحـده   الحمد
 .وسار على نهجه إلى يوم الدين

 : وبعد
 الفتــوى شــأنها عظــيم، وخطرهـا كبيــر؛ فهــي تبليــغ عـن رب العــالمين، ونيابــة عــن     فـإن 

عليـه وسـلم    مقـام النبـي صـلى االله    ئمإمام المفتين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، فالمفتي قا     
 من وجه؛ لأن مـا يبلغـه مـن الـشريعة إمـا منقـول       شارع -الشاطبي قرر كما–في الأمة، وهو    

 كان من المنقول فهو فيه مبلغ، وما كان فيـه  فماعن صاحبها، وإما مستنبط من المنقول،  
 .)١( للأحكام على قواعد الشريعةلمنشئمجتهداً فهو قائم مقام ا

الــشارع فـي تبليــغ شـرعه، تعــين عليــه التبليـغ علــى وفــق      كـان المفتــي قائمـاً مقــام   وإذا
 بــأن تكـون فتـواه موافقـة لمقاصـد الـشريعة وملائمــة      مـه،  فـي تـشريع أحكا  صدهمـراده ومق ـ 

لها، ومحققة للمصالح التي قصدها الشارع من تشريع الأحكام، وألا تفضي إلـى مـصادمتها،    
ة فهـي باطلـة؛ وعلـى هـذا     فإن أفضت إلى مناقضة قـصد الـشارع ومـصادمة المقاصـد الـشرعي       

ــــاواه مقاصــــد التــــشريع، ويجتهــــد فــــي اعتبارهــــا فــــي النظــــر      يلــــزم الفقيــــه أن يراعــــي فــــي فت
والاستدلال، وأن يزن فتواه بميزان الشرع، وهل هي موافقة ومحققـة لمقاصـده وغاياتـه أو     
مخالفــة لهــا، ولأجــل ذلــك نــص الفقهــاء علــى أهميــة معرفــة المقاصــد الــشرعية بالنــسبة           

 وأنهــا أولــى الــشروط لبلوغــه درجــة الاجتهــاد، إذ يــستند إليهــا فــي معرفــة أحكــام         للفقيــه،
الحـــوادث والمـــستجدات، كمـــا يعتمـــد عليهـــا فـــي فهـــم النـــصوص الـــشرعية مـــن الكتـــاب     
والـسنة وتفــسيرها ومعرفــة دلالاتهـا، والتوفيــق بــين الأدلــة المتعارضـة فــي نظــره، والتــرجيح      

 بالمقاصدمفاسد المتعارضة والمتزاحمة، فإحاطته بينها، وكذلك الترجيح بين المصالح وال  
 .تحقق له التوازن والاعتدال في أحكامه وأقضيته وفتاواه، وتجنبه التناقض والاضطراب

 هنــا تظهــر أهميــة مراعــاة المقاصــد الــشرعية فــي الفتــوى، إلا أن الفتــوى فــي ضــوء     ومــن
 الفقيـه، لتتََّـسم فتـاواه    المقاصد الـشرعية لهـا ضـوابط لابـد مـن توافرهـا ومراعاتهـا مـن قبـل           

بالتوازن والاعتدال وعدم التنـاقض والاضـطراب، وفـي هـذا البحـث دراسـة لأهـم وأبـرز تلـك             
 الموضـوع  فهـذا )  الفتوى في ضـوء المقاصـد الـشرعية   ضوابط:(الضوابط، وقد جعلته بعنوان 

                                     
 ).٥/٢٥٥(الموافقات : انظر)  ١(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٤٠

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

واه  بـه الحـديث عـن أهـم الـضوابط التـي يتعـين علـى المفتـي مراعاتهـا واعتبارهـا فـي فت ــ           يـراد 
 .لتحقيق مقاصد الشارع

 : الموضوع وأسباب اختيارهأهمية
أهميــة المقاصــد الــشرعية فــي عمليــة الاجتهــاد بــشكل عــام، وذلــك مــن حيــث         .١

اشــتراط معرفتهــا للمجتهــد، ليعتمــد عليهــا ويعتبرهــا عنــد النظــر والاجتهــاد فــي        
 .أحكام المسائل والحوادث، ويصدر فتواه فيها

ــا    أن لاســـتثمار المقاصـــد الـــشرعية   .٢ وللفتيـــا فـــي ضـــوئها ضـــوابط لابـــد مـــن اعتبارهـ
ــسائل           ــام المــ ــاد فــــي أحكــ ــين النظــــر والاجتهــ ــي حــ ــن قبــــل المفتــ ــا مــ ومراعاتهــ
ــذه             ــر، وكـــشف عـــن هـ ــذا الأمـ ــدٌ لهـ ــوع رصـ ــذا الموضـ ــة هـ ــوادث، ففـــي دراسـ والحـ

 .الضوابط، وتجلية لها وفق منهج علمي واضح
احــث المتعلقــة بــه، أننـي لــم أجــد مؤلَّفــاً يجمـع شــتات هــذا الموضــوع، ويحـصر المب     .٣

 وســـد ،ويبــين ضـــوابطه، ممــا يجعـــل الكتابـــة فيــه مظنـــة الإتيـــان بالجديــد والمفيـــد     
 .النقص في هذا الجانب إن شاء االله تعالى

 :الدراسات السابقة

لم أقف على من أفرد ضوابط الفتوى في ضوء المقاصـد الـشرعية بالبحـث، أو اسـتوفى        
رقــت إلــى بعــض متعلقــات هــذا الموضــوع   الكــلام فيهــا بــشكل ظــاهر، والدراســات التــي تط  

كانت بشكل محدود جداً، ومجرد إشارات يسيرة، ولعل أقرب الدراسـات المعاصـرة التـي     
 : ما يأتي– مما توحي عناوينها بدراسة جزء من الموضوع -وقفت عليها في هذا المجال

ضـوابط اعتبـار المقاصـد فـي مجـال الاجتهـاد وأثرهـا الفقهـي، لعبـد القـادر بـن حــرز             )١(
 :االله

 .هـ١٤٢٨وهو من منشورات مكتبة الرشد بالرياض عام 
وقـــد رتـــب المؤلـــف بحثـــه فـــي فـــصل تمهيـــدي خصـــصه للتعريـــف بمـــصطلحات البحـــث،     

 :وثلاثة أبواب
 :وفيه فصلان. ضوابط تعيين المقصد الشرعي: الباب الأول
 .ضوابط تعيين المقصد المنصوص: الفصل الأول
 .غير المنصوصضوابط تعيين المقصد : الفصل الثاني



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 .معرفتها المقاصد، ومسالك إثبات بطرق متعلق الباب هذا في ذكره وما
 :فصلان وفيه .للمقصد التشريعي الأداء ضوابط :الثاني الباب

 .للمقصد التشريعي الأداء ضوابط :الفصل الأول
 :مبحثين الفصل هذا في وذكر

 . وتصنيف المقاصد حصر إشكالية :المبحث الأول 
 .المقاصد تلك بين الترتيب ضوابط :انيالمبحث الث

 : وذكر فيه مبحثين.للمقصد الخارجي التشريعي الأداء ضوابط :الثاني الفصل
 .الأصولي الفكر في للمقصد التشريعي الأداء حدود :الأول المبحث
 .للمقصد الخارجي التشريعي للأداء الثابتة الضوابط :الثاني المبحث
 .المعاصر الاجتهاد تقويم في المقاصد اراعتب ضوابط أثر :الثالث الباب

وبـالنظر فـي تلـك الأبــواب ومـا حوتـه مــن فـصول ومباحـث يتبــين أن دراسـة الباحـث لــم           
تكن متوجهة للحديث عن ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية، بل كانت متوجهة 

نــوان لدراســة ضــوابط اعتبــار المقاصــد وأثرهــا فــي تقــويم الاجتهــاد المعاصــر، وإن كــان الع       
 .يوحي بدراسة جزء من الموضوع

للـدكتور  ) دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الـشرعية   (الفتيا المعاصرة    )٢(
 .خالد بن عبد االله المزيني

 .هـ١٤٣٠وهو من منشورات دار ابن الجوزي عام 
وقــد رتــب المؤلــف كتابــه فــي مقدمــة، وتمهيــد تــضمن التعريــف بمــصطلحات البحــث،            

 :وأربعة أبواب
 :وفيه ثلاثة فصول. أصول الفتيا المعاصرة: اب الأولالب

 .مصادر الفتيا: الفصل الأول
 .الأسس العامة للفتيا: الفصل الثاني
 .خصائص الفتيا المعاصرة: الفصل الثالث
 :وفيه ثلاثة فصول. مناهج الفتيا المعاصرة: الباب الثاني
 .منهج التشدد في الفتيا المعاصرة: الفصل الأول
 .منهج التساهل في الفتيا المعاصرة: انيالفصل الث
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 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 .منهج التوسط في الفتيا المعاصرة: الفصل الثالث
 :وفيه ثلاثة فصول. وسائل الفتيا المعاصرة: الباب الثالث
 .حكم الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة: الفصل الأول
 .رةواقع الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاص: الفصل الثاني
 .مستقبل الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة: الفصل الثالث
 :وفيه أربعة فصول. أساليب الفتيا المعاصرة: الباب الرابع
 .الفتيا الفردية: الفصل الأول
 .الفتيا الجماعية: الفصل الثاني
 .نماذج من مؤسسات الفتيا الجماعية المعاصرة: الفصل الثالث
 .وع نظام مقترح لضبط معايير الاختلاف في الفتيا المعاصرةمشر: الفصل الرابع

الفصل الثاني مـن البـاب     : وبعد اطلاعي على الكتاب تبين أن ما له صلة بموضوع البحث   
 :وضمَّنه مبحثين) الأسس العامة للفتيا: (الأول، حيث جعله المؤلف بعنوان

 .مقاصد الشريعة:  المبحث الأول
 . والضوابط الأصولية والفقهيةالقواعد:  المبحث الثاني

 : وما يتعلق بموضوع بحثي منه هو المبحث الأول، وقد جعله في مطلبين
 :وفيه ثلاثة فروع. أثر مقاصد الشريعة في الفتيا المعاصرة: المطلب الأول
 .شرطُ الفتيا فهمُ المقاصد: الفرع الأول

لا عـــن ضـــوابط  وهنـــا تكلـــم عـــن اشـــتراط معرفـــة المقاصـــد الـــشرعية فـــي الاجتهـــاد،     
 .الفتوى

وجعـــل هـــذا الفـــرع ثلاثـــة   . أثـــر المقاصـــد فـــي تـــصرف المفتـــي بالاجتهـــاد   : الفـــرع الثـــاني 
 :أقسام
 .إمداد المفتي بالفتيا فيما لا يجد فيه نصاً: أولاً
 .ضبط مشارع الخلاف في الفتيا: ثانياً
 .العصمة من الزلل في الفتيا: ثالثاً

مراعاة المقاصـد الـشرعية فـي الفتـوى، وبعـض      وما ذكره في هذا الفرع متعلق بأهمية   
ــا،     وهـــو مابينتـــه فـــي المبحـــث الأول والثـــاني،    المجـــالات التـــي يمكـــن اســـتثمار المقاصـــد فيهـ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 ولـم يتطـرق إلـى ضـوابط الفتـوى      وكانت معالجته مختلفة عمـا ذكرتـه فـي هـذين المبحثـين،       
 .في ضوء المقاصد الشرعية

 :وفيه ثلاثة فروع. ة في الفتيا المعاصرةضوابط إعمال مقاصد الشريع: المطلب الثاني
 .ضابط تحقق القصدية: الفرع الأول
 .ضابط الموازنة بين المقاصد والأدلة الأخرى: الفرع الثاني
 .ضابط مراعاة مراتب المقاصد: الفرع الثالث

وهنــا تطــرق إلــى الــضوابط المتعلقــة بإعمــال المقاصــد، مــن حيــث التحقــق مــن ثبوتهــا،        
وغيرها من الأدلـة، وكـذا مراعـاة مراتبهـا، ولـم يكـن غرضـه دراسـة ضـوابط            والموازنة بينها   
 . الفتوى في ضوئها

وبالجملــة فهــذا المبحــث لــم يكــن يعُنــى بدراســة ضــوابط الفتــوى فــي ضــوء المقاصــد            
الشرعية كما ذكرتهـا فـي الخطـة، وإن كـان بعـض الموضـوعات المندرجـة تحتـه لهـا صـلة            

 .من حيث العنوان بموضوع البحث
د عرض الدراسات السابقة يتبين أن ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية لا   وبع

تــزال بحاجــة إلــى دراســة وافيــة، وقــد بــسطت الحــديث عــن هــذا الموضــوع؛ فــذكرت أهــم          
الضوابط التي يتعين على المفتي مراعاتها واعتبارها في فتواه لتحقيق مقاصد الشارع، مع    

بحسب الإمكان، وجعلتها ثمانيـة ضـوابط، كمـا بينـت     تدعيمها بالأمثلة وكلام أهل العلم   
قبــل ذلـــك مجـــال الفتـــوى فــي ضـــوء المقاصـــد الـــشرعية، وكــذلك أهميـــة مراعـــاة المقاصـــد      

 .   الشرعية في الفتوى
 : البحثخطة

 :  وخاتمة، مباحثوعشرة وتمهيد، ، خطة هذا البحث على مقدمةاشتملت  
ــذا البحـــث    : المقدمـــة ــد المـــراد بهـ ــا تحديـ ــاره،     وأه،وفيهـ ــباب اختيـ ــوع وأسـ ميـــة الموضـ

 .وخطته الإجمالية
 :مطلبان وفيهحقيقة الفتوى، وحقيقة المقاصد الشرعية، : التمهيد
 : فرعان، وفيهحقيقة الفتوى:  الأولالمطلب
 .الفتوى في اللغة:  الأولالفرع
 .الفتوى في الاصطلاح:  الثانيالفرع
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 :رعان وفيه ف،حقيقة المقاصد الشرعية: الثانيالمطلب
 .تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركباً إضافياً:  الأولالفرع
 . معينمٍتعريف المقاصد الشرعية باعتبارها عَلَماً على عِلْ:  الثانيالفرع

 .مجال الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية: المبحث الأول
 . أهمية مراعاة المقاصد الشرعية في الفتوى: الثانيالمبحث

أن تكـون الفتـوى مـستندةً إلـى مـسوغّ شـرعي ودليـل        : ضابط الأولال ـ: المبحث الثالث 
 .معتبر

 .أن يراعي المفتي في فتواه مآلات الأفعال: الضابط الثاني: المبحث الرابع
 .أن يراعي المفتي الخلاف في المسألة: الضابط الثالث: المبحث الخامس
 .ف المعتبرألا تكون الفتوى مخالفةً للعر: الضابط الرابع: المبحث السادس
أن يـسلك الفقيـه فـي فتـواه مـسلك الوسـطية       : الـضابط الخـامس  : المبحـث الـسابع  

 .والاعتدال
أن تكون الفتوى المبنية على تحقيق المصلحة أو  : الضابط السادس : المبحث الثامن 

ــا مـــصلحة أو عـــرف جميـــع النـــاس أو      تحكـــيم العـــرف مراعـــى فيهـ
 .أكثرهم

ون الفتــوى مناســبةً لحــال الزمــان وأهلــه،     أن تكــ: الــضابط الــسابع : المبحــث التاســع 
 .وملائمةً لعقول الناس وأفهامهم

 .أن ترتبط الفتوى بسببها، وتتقدر به: الضابط الثامن: المبحث العاشر
 .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة

 :منهج البحث
 : في بحث هذا الموضوع المنهج الآتيسلكت

 .جمعت المادة العلمية من مصادرها الأصيلة -١
هّدت للحديث عن ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية ببيان مجال الفتوى      م -٢

 .في ضوء المقاصد، وأهمية مراعاة المقاصد في الفتوى
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ــا،          -٣ ــ ــــتدلال لهـ ــع الاسـ ــ ــــشرعية، مـ ــــد الـ ــوء المقاصـ ــ ــــي ضـ ــوى فـ ــ ــــوابط الفتـ ــــت ضـ درسـ
والاستـشهاد عليهـا مـن كـلام أهـل العلـم، ودعمهـا بالـشواهد والأمثلـة مـن فتـاوى            

 .ما أمكنالفقهاء 
مـن سـورة   (...) الآيـة رقـم   : عزوت الآيات إلى سورها، فإن كانت الآيـة كاملـة، أقـول     -٤

 (...).من سورة (...) جزء من الآية رقم : ، وإن كانت جزءاً من آية، أقول(...)
خرّجت الأحاديث من كتـب الـسنة، فـإن كـان الحـديث فـي الـصحيحين أو أحـدهما            -٥

ه مـــن المــصادر الأخــرى المعتمــدة، مــع ذكـــر     اكتفيــت بتخريجــه منهمــا، وإلا خرّجت ــ   
 .ماقاله أهل الحديث فيه

عزوت نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ للواسـطة إلا عنـد تعـذر        -٦
 .الأصل

ــادة، والجــــزء،           -٧ ــذكر المـ ــدة، بـ ــة المعتمـ ــات اللغـ ــة مـــن معجمـ ــاني اللغويـ وثقـــت المعـ
 .والصفحة

 .وفاة بالتاريخ الهجريعند ورود الأعلام في متن البحث أذكر سنة ال -٨
المعلومات التفصيلية للمراجع اكتفيت بذكرها في ثبت المراجع حتى لا أثقل بها  -٩

 .حواشي البحث

 ويرزقنــي  ، ينفعنــي بمــا كتبــت فــي هــذا البحــث      أن فــإني أســأل المــولى عــز وجــل      وبعــد 
 ، وفكرة لبحوث أخرى أوسع وأشمل، تجلِّي هـذا الموضـوع  واةالإخلاص فيه، ولعله يكون ن 

 ، أني بذلت جهدي فـي الكتابـة فيـه   بيوتكشف عن جوانبه ومتعلقاته بصورة أعمق، وحس  
 زلــل فمـن ســوء فهمــي ومــن   أوفمـا كــان فيــه مــن صـواب فمــن االله، ومــا كــان فيـه مــن خطــأ      

 .أجمعين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،الشيطان
 

@   @   @ 
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 التمهيد
  مقاصد الشرعية الفتوى، وحقيقة الحقيقة 

 :مطلبان وفيه
 :المطلب الأول

 حقيقة الفتوى
 : فرعانوفيه   

 :تعريف الفتوى في اللغة: الفرع الأول
ــوَ، وهــي اســم مــصدر بمعنــى الإفتــاء، وهــي بفــتح الفــاء            : الفتــوى مــأخوذة مــن فتََــيَ وفتََ
 .- وفتحها بكسر الواو–فتَْوى وفتُْوى وفتُيا، ويجمع على فتاوِي وفتاوَى : وضمها، يقال

الإبانة، وهو إفعال من البيان، وعلى هذا المعنى تدور معاني مفردات هذه : والإفتاء لغة
 .المادة

اسـتفتيته  (و) اسـتفتيت الفقيـه فـي مـسألة فأفتـاني     (أي أبانه لـه، و  ) أفتاه في الأمر  : (يقال
لفتوى فـــا. إذا بينــت لــه حكمهــا بــذكر جوابهــا     ) أفتيتــه فــي المــسألة   (و) فيهــا فأفتــاني إفتــاء   

 .الجواب عما يشكل من الأحكام: والفتيا
: طلــب الفتيــا، أي طلــب الجــواب عــن الأمــر المــشكل فــي الأحكــام، يقــال  : والاسـتفتاء 

إذا ترافعـوا وتحـاكموا إليــه   ) تفـاتوا إلـى الفقيــه  : (إذا سـألت عـن الحكــم، ويقـال   ) اسـتفتيت (
 )١(.في الفتيا

أحـدهما يـدل علـى    :  المعتـل أصـلان  الفاء والتاء والحـرف  : ")هـ٣٩٥ت   (يقول ابن فارس  
الفتيـا،  : والأصـل الآخـر  : "وذكر الأصل الأول ثم قال" طراوة وجدّة، والآخر على تبيين حكم   

إذا سألت عـن الحكـم، ويقـال    : إذا بيّن حكمها، واستفتيت: يقال أفتى الفقيه في المسألة 
 .)٢("منه فتَْوى وفتُْيا

آن الكــريم فــي عــدد مــن المواضــع، فمــن    وقــد وردت هــذه المــادة بهــذا المعنــى فــي القــر   

                                     
قــاموس المحــيط ، ال)١٥/١٤٨،١٤٧(، لــسان العــرب )٤/٤٧٤،٤٧٣(مقــاييس اللغــة : فــي)  فتــي(انظــر مــادة )  ١(

  .)٦/٢٤٥٢(، الصحاح )٤٦٤/ص(، أساس البلاغة )٤/٣٧٣(
 .)٤/٤٧٤،٤٧٣(مقاييس اللغة )  ٢(
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ــالى   أي يبـــين لكـــم  )  ١( z¢  £  ¤¥  ¦  § ̈    ©  } : ذلـــك قولـــه تعـ
 ، )٢(حكم ما سألتم عنه
: ومنه قوله تعالى )٣(  GF  E  D  C  B  Az  } : ومثله قوله تعالى

{    Ð   Ï           Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  È  z )ا   أي أخبروني بحكم هذه الرؤي)٤
، ومنـه قولـه   )٥(وهـو الإخبـار بمـا يـؤول إليـه أمرهـا      ) تعبيـر الرؤيـا  (وبينوه لي، وهـو مـا يطلـق عليـه        

 : ومنـــه قولـــه تعـــالى حكايـــة عـــن بلقـــيس    )٦( h  g    f  e  dz    } : تعـــالى
{  «   ª  ©   ̈ §z )أي بينِّوا لي الصواب وأشيروا عليَّ في هذا الأمر، وقد عبُـِّر    )٧  

 .)٨ ( ما أشكل من الأمرمشورة لأن فيها حلَّبالفتيا عن ال
الإثم ما حاك في صدرك : (كما وردت هذه المادة في السنة النبوية، ومن ذلك قوله      

 .)٩() وإن أفتاك الناس وأفتوك
  وممـــا تقـــدم يتبـــين أن الفتـــوى فـــي اللغـــة بمعنـــى البيـــان والجـــواب عمـــا يـــشكل، وأن       

والفتــــوى تتــــضمن وجــــود . الأمــــر المــــشكلالاســــتفتاء يعنــــي طلــــب البيــــان والجــــواب عــــن  
المستفتي والمفتي والإفتاء، فالسائل عما يشكل هـو المـستفتي، والمـسؤول هـو المفتـي،           

                                     
 .من سورة النساء)  ١٢٧(جزء من الآية )  ١(
، فــتح القــدير، للــشوكاني )٥/١٥٩(، روح المعــاني، للألوســي )٤/٢٦٧(المحــرر الــوجيز، لابــن عطيــة  : انظـر )  ٢(

)١/٥٢٠(. 
 .من سورة النساء)  ١٧٦ (جزء من الآية)  ٣(
 .من سورة يوسف)  ٤٣(جزء من الآية )  ٤(
 ) .٣/٣٠(، فتح القدير )١٨/١١٨(التفسير الكبير، للرازي : انظر)  ٥(
 .من سورة الكهف)  ٢٢(جزء من الآية )  ٦(
 .من سورة النمل)  ٣٢(جزء من الآية )  ٧(
، )٣٧٣/ص(، المفردات، للراغب )٢٤/١٦٧(بير، للرازي ، التفسير الك)٢/٢٩٢(معاني القرآن، للفراء : انظر)  ٨(

 .)٤/١٣٧(، فتح القدير )١٩/٢٦٢(، التحرير والتنوير، لابن عاشور )٤/٢٠٧(تفسير الماوردي 
 .أخرجه الإمام أحمد والدارمي والطبراني من حديث وابصة بن معبد رضي االله عنه)  ٩(

 كتــاب البيـــوع، بـــاب دع مـــا يريبــك إلـــى مـــا لا يريبـــك،    ) ٢/٢٤٥(، وســـنن الـــدارمي )٤/٢٢٨(المـــسند :     انظــر 
 وهذا الحديث مداره على أيوب بـن عبـد االله بـن مكـرز، وقـد نقـل الـذهبي فـي         .)٢٢/١٤٨(والمعجم الكبير   

" تهـذيب التهـذيب  "ولكـن ابـن حجـر فـي     . له حديث لا يتابع عليه: عن ابن عدي أنه قال  )  ١/٢٩٠" (الميزان"
 ".الثقات" ذكره في نقل أن ابن حبان)  ١/٤٠٨(

رجالــه : "، وقـال الهيثمــي عــن هـذا الطريــق  )٢٢/١٤٧(وقـد رواه الطبرانــي مـن طريــق آخــر فـي معجمــه الكبيــر     
 .)١٠/٢٩٤(مجمع الزوائد " ثقات

وللحديث شاهد في صحيح مسلم من حديث النواس بن سـمعان، فـي كتـاب البـر والـصلة، بـاب البـر والإثـم،              
 .)٢٥٥٣(برقم 
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 .وقيامه بالجواب هو الإفتاء، وما يجيب به هو الفتوى
 :تعريف الفتوى في الاصطلاح: الفرع الثاني

 :مهاعرَّف العلماء الفتوى اصطلاحاً بعدد من التعريفات، إليك أه
 .)١(" الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام" -١
 .)٢(" إخبار عن االله تعالى في إلزام أو إباحة" -٢
 .)٣(" الإخبار بالحكم من غير إلزام" -٣
 .)٤(" تبيين المشكل من الأحكام" -٤
 .)٥(" إظهار وتبيين المشكل من الأحكام على السائل" -٥
 .)٦(" الإخبار بحكم االله تعالى للمعرفة بدليله" -٦
 .)٧(" تبيين الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية" -٧
ما يخبر به المفتي جواباً لسؤال، أو بياناً لحكم مـن الأحكـام وإن لـم يكـن سـؤالاً           " -٨

 .)٨("خاصاً
الإخبـــار بحكـــم االله تعـــالى باجتهـــاد، عـــن دليـــل شـــرعي، لمـــن ســـأل عنـــه فـــي أمـــر     " -٩

 .)٩("نازل
 لـي أنهـا لا تخلـو مـن القـدح والاعتـراض؛ إذ لـم تـُصورِّ         وعند تأمل التعريفات السابقة ظهر 

حقيقة الفتوى الشرعية تـصويراً دقيقـاً، فممـا يـرد عليهـا جميعـاً أنهـا خاليـة مـن بيـان أن                
 :الفتوى صادرة عن المجتهد، وأما ما يرد على كل واحد منها، فأذكر ذلك بإيجاز

 .ر بالحكم جواباً عن سؤالأما التعريف الأول فيرد عليه أنه لم يشترط كون الإخبا -
 .وسيأتي بيان فائدة اشتراطه وذكره في التعريف

                                     
  .)١/٣٢(يل مواهب الجل)  ١(
 .)٤/٥٣(الفروق )  ٢(
 .)١/٣٩٨(حسين محمد الملاح . الفتوى، د)  ٣(
 .)١٥/١٤٨،١٤٧(لسان العرب : ، وانظر)٣٧٣/ص(، المفردات )٢/٢١٥(زاد المسير )  ٤(
 ) ٥/١٥٩(روح المعاني )  ٥(
 .)٤/ص(صفة الفتوى والمفتي والمستفتي )  ٦(
 ) ١/٣٩٨(حسين الملاح . الفتوى، د)  ٧(
 ).٤٤/ص(نادية العمري . ، الاجتهاد في الإسلام، د)٧٢٥/ص(عبد االله التركي .   أصول مذهب أحمد، د)٨(
 .)١٣/ص(محمد سليمان الأشقر . الفتيا ومناهج الإفتاء، د)  ٩(
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 :وأما التعريف الثاني فيرد عليه أربعة اعتراضات -
أنه غير جامع؛ إذ إنه اقتصر على بيان أن الإخبار إما أن يكون بحكـم علـى وجـه     : الأول

حــريم، ومـن هنــا فــإن  الإلـزام أو علــى وجـه الإباحــة، ويقـصد بــالإلزام مـا يــشمل الوجـوب والت      
 .بقية الأحكام التكليفية وهي الندب والكراهة غير داخلة في التعريف؛ إذ لا إلزام فيهما

 .خُلُوُّه من بيان أن الإخبار عن حكم شرعي: الثاني
 .أنه لم يشترط كون الإخبار بالحكم جواباً عن سؤال: الثالث
 .على وجه الإلزامأنه لم يبين أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا : الرابع

وأما التعريف الثالث فيرد عليه مـا ورد علـى التعريـف الأول، إضـافة إلـى أنـه غيـر مـانع؛           -
حيــث لــم يقيــد الحكــم المخبــر عنــه بأنــه شــرعي، وحينئــذٍ يــدخل فيــه الإخبــار عــن        

 .الأحكام الشرعية واللغوية والعقلية وغيرها
 :وأما التعريفان الرابع والخامس فيرد عليهما أمران -

أنهمـا غيـر مـانعين؛ حيــث لـم يُقيـِّدا الأحكـام المبيَّنــة التـي وقـع فيهـا الإشــكال          : الأول
 .بأنها شرعية
 .أنهما لم يبينِّا أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام: الثاني

 .ويرد على التعريف الرابع أيضاً أنه لم يشترط كون الإخبار بالحكم جواباً عن سؤال
 : السادس فيرد عليه أمرانوأما التعريف -

 .أنه لم يشترط كون الإخبار بالحكم جواباً عن سؤال: الأول
 .أنه لم يبين أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام: الثاني

وأما التعريف السابع فمع أنه قيَّد الأحكام المبيَّنة بأنها صادرة عن الفقهاء، وأنها       -
يــه الاعتراضــان الــواردان علــى التعريــف الــذي قبلــه،       أحكــام شــرعية، إلا أنــه يــرد عل   

إضافة إلى أنه غير جامع؛ حيث حـصر الفتـوى فـي نقـل الأحكـام الـشرعية الـصادرة           
عن الفقهاء، دون أن يشمل ذلك ما يخبر به المجتهد من الأحكام الـشرعية التـي      

 .توصل إليها باجتهاده هو
 :وأما التعريف الثامن فيرد عليه اعتراضان -

 :أنه غير مانع من دخول غير المعرَّف في التعريف؛ وذلك لأمرين: الأول
أنـه لــم يجعـل الفتــوى محــصورة فـي الجــواب عـن الــسؤال، بــل جعـل مفهومهــا عامــاً،         -١



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٥٠

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

حيث يشمل مـا كـان جوابـاً عـن سـؤال، ومـا كـان بيانـاً لحكـم مـن الأحكـام وإن لـم                  
عــن ســؤال، وأمــا بيــان  يكــن جوابــاً لــسؤال، وفــي نظــري أن الفتــوى لا تكــون إلا جوابــاً    

 .الأحكام دون سؤال فيسمى تعليماً وإرشاداً وتوجيهاً
ــام            -٢ ــا شـــرعية، وحينئـــذٍ يـــدخل فيـــه بيـــان الأحكـ ــد الأحكـــام المبيَّنـــة بأنهـ أنـــه لـــم يقيـ

 .الشرعية واللغوية والعقلية وغيرها
 .ومن هنا فالتعريف قد أدخل في الفتوى ما ليس منها

ر بلفظ المفتي في تعريف الفتوى، وهـذا يلـزم منـه الـدور،     ؛ حيث عبَّ  )١(أن فيه دوراً  : الثاني
إذ معرفـة المفتـي تتوقـف علـى معرفـة الفتـوى، وكـذلك تتوقـف معرفـة الفتـوى علـى معرفــة            

 .المفتي
وأما التعريف التاسع فهو في نظري من أقرب التعريفات وأمثلها، غير أنه يـرد عليـه         -

 .لى وجه الإلزامخلوه من بيان أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا ع
ــا ورد عليهــــا مــــن        ومــــن خــــلال اســــتعراض التعريفــــات الــــسابقة لحقيقــــة الفتــــوى ومــ
اعتراضات  تبين لي أنه يمكن أن يصُاغ تعريف مركب من مجمـوع هـذه التعريفـات، فيقـال        

 ).  إخبار المجتهد عن حكم شرعي لمن سأل عنه لا على وجه الإلزام: (إن الفتوى هي

يف أقـرب التعريفـات إلـى حقيقـة الفتـوى، وأسـلمها مـن القـدح         وفي نظري أن هذا التعر   
 :والاعتراض لأمور

 .أنه قيَّد الفتوى بأنها إخبار من قبل المجتهد: الأول
 .أنه قيَّد الأحكام المبيَّنة بأنها شرعية: الثاني
 .أنه اشترط أن يكون الإخبار بالحكم وبيانه جواباً لسؤال: الثالث
 .ار عن الحكم الشرعي بأنه لا على وجه الإلزامأنه قيَّد الإخب: الرابع

 :محترزات التعريف
الإخبار جنس في التعريف يشمل أي إخبار، سواء كان صـادراً  ) إخبار المجتهد : (قولي

 .من مجتهد أو غيره، وسواء كان إخباراً عن حكم شرعي أو غيره

                                     
، معجم مصطلحات أصول الفقه )١٠٥/ص(التعريفات :  انظر.هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه: الدور)  ١(

 .) ٢١٠/ص(
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

عية، فـلا يــسمى  وذكِـْرُ المجتهـدِ قيــدٌ لإخـراج إخبـار غيــر المجتهـد عـن الأحكــام الـشر       
إخبـــاره فتـــوى؛ لأن الفتـــوى لابـــد أن تكـــون صـــادرة عـــن اجتهـــاد، وأمـــا الإخبـــار بهـــا مـــن غيـــر      

 .المجتهد فيسمى نقلاً للفتوى لا إفتاءً
قيــدٌ لإخــراج إخبــار المجتهــد عــن غيــر الأحكــام، أو عــن    ) عــن حكــم شــرعي : (وقــولي

 .)١(ها حينئذٍ فتوى الأحكام غير الشرعية كاللغوية والنحوية، فلا يسمى إخباره عن
لبيــان أن الفتــوى لابــد أن تكــون جوابــاً عــن ســؤال، فهــو قيــدٌ      ) لمــن ســأل عنــه : (وقــولي

لإخــراج الإخبــار عــن الحكــم الــشرعي وبيانــه مــن غيــر ســؤال، فهــذا لا يــدخل فــي مفهــوم        
 .)٢(الفتوى، بل هو إرشاد وتوجيه 

مستفتي، فهو قيـدٌ يحتـرز بـه    لبيان أن الفتوى غير ملزمة لل) لا على وجه الإلزام   : (وقولي
 .)٣(عن القضاء، حيث إن حكم القاضي ملزم للمتقاضيين 

ويتبـين ممــا ســبق أن العلاقــة بــين المعنيــين اللغــوي والاصــطلاحي للفتــوى هــي العمــوم    
والخــصوص المطلــق؛ حيــث إن الفتــوى فــي الاصــطلاح الــشرعي جــواب وبيــان لمــا يــشكل،        

ى فـــي الاصـــطلاح هـــي فتـــوى فـــي اللغـــة، ولا   لكنهـــا خاصـــة بالأحكـــام الـــشرعية، فكـــل فتـــو  
 .عكس

 :المطلب الثاني
 حقيقة المقاصد الشرعية

 :وفيه فرعان
 :تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركباً إضافياً: الفرع الأول

المقاصـــد الـــشرعية، ومقاصـــد الـــشريعة، ومقاصـــد الـــشارع، كلهـــا عبـــارات تـــستعمل     
 .)٤(بمعنى واحد

ولمعرفـة معنـى هـذا    ) الـشرعية (و) المقاصـد : (متين همـا وهذا المصطلح مركب من كل     
 .المصطلح لابد من معرفة معنى ما يتركب منه، وهما هذان الجزءان

                                     
 .)٤/٥٣(الفروق :   انظر)١(
 .)١٤/ص(الفتيا ومناهج الإفتاء : انظر)  ٢(
 .)١/٣٢(مواهب الجليل : انظر)  ٣(
 ).١٧/ص(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، للدكتور أحمد الريسوني :    انظر)٤(
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 :وفيما يلي بيان معناهما لغة واصطلاحاً
 :تعريف المقاصد: أولاً

ــصَدَ (جمــع مقــصد، والمقــصَد مــصدر ميمــي مــشتق مــن الفعــل        : المقاصــد فــي اللغــة   ، )قَ
 : ، ومنها)١(صِد قصَْداً مَقصَْداً، والقصَْدُ يطلق في اللغة على معانٍ عدةقصََدَ يَقْ: يقال
إتيـان الـشيء،   : القـَصْد : "جـاء فـي الـصحاح   : الاعتمادُ، والأمَُّ، والتَّوجُّهُ، وإتيانُ الشيء   .١

 :، ومـن هـذا المعنـى قـول النبـي      )٢("قصََدتُْهُ، وقصََدتُْ لـه، وقـَصَدتُْ إليـه بمعنـى     : تقول
 مــن المـشركين إذا شــاء أن يقـصد إلـى رجــل مـن المــسلمين قـَصَدَ لــه       فكـان رجـل  "

 .)٣("...فقتله
. )٤( ba   ̀ _   ̂ ]  \z} : ومنـــه قولـــه تعـــالى  : اســـتقامة الطريـــق  .٢

 .)٥( الذي لا اعوجاج فيهمستقيمال: والقصد من الطريق
:  وقـــول النبـــي  ،)٦( Ý  Ü  Ûz   } : ومنـــه قولـــه تعـــالى : الاعتـــدال والتوســـط  .٣

 .)٧("د القصَْد تبلغواالقصَْ"
. أي كــــسرته): قــــصدت العــــود قــــصداً: (ومنــــه قــــولهم: الكــــسر فــــي أي وجــــه كــــان  .٤

وهي القطعة من الشيء  ) القصَْدة: (أي تكسرت، ومنه  ): تقصَّدتَ الرماح : (وقولهم
 .إذا تكسر

 .أي المكتنزة الممتلئة لحماً): الناقة القصيد: (ومنه قولهم: الاكتناز في الشيء .٥
 : الاصطلاح فيالمقاصد

 لا يخرج معنى المقاصد اصطلاحاً عن المعاني اللغوية السابقة، وبخاصة المعنى الأول      
منها؛ إذ لم يعهد لأهل الاصـطلاح أنهـم يريـدون بـه عنـد الإطـلاق معنـى آخـر، بـل كـل مـا ورد               
على ألسنة العلماء من الفقهاء والأصـوليين مـن ذكـرٍ لهـذا اللفـظ إنمـا أرادوا بـه فـي الغالـب           

                                     
، )٢/٥٠٤ (، والمــصباح المنيــر  )٥/٩٥(، ومقــاييس اللغــة   )٥٢٥، ٢/٥٢٤(فــي الــصحاح   " قــصد "مــادة  :    انظــر)١(

 ).٣/٣٥٣(ولسان العرب 
 ". قصد"مادة ) ٢/٥٢٤(   الصحاح )٢(
 ).٩٧(كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله رقم ) ١/٩٧(   صحيح مسلم )٣(
 .من سورة النحل) ٩(   جزء من الآية )٤(
 ).١٤/٨٣(تفسير ابن جرير :    انظر)٥(
 .من سورة لقمان) ١٩(   جزء من الآية )٦(
 .)٦٠٩٨(كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، برقم ) ٥/٢٣٧٣(   صحيح البخاري )٧(
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عنـى التوجُّــهِ والأمِّ والإرادة وإتيـان الــشيء، فلـم يــصطلح العلمـاء المتقــدمون علـى تعريــف       م
للمقاصد، وأما المعاصرون فقد تعرضـوا لتعريفهـا فـي الاصـطلاح، لكـن لـم تكـن تعريفـاتهم          

إذا أضــيف إلــى " المقاصــد" ومــن المتقــرر أن لفــظ  ،)١( الــشريعةدللمقاصــد، وإنمــا كانــت لمقاص ــ
المصالح التي قصدها الـشارع  "مدلولها، وانحسر معناها، وأضحت دالة على ضاق  " الشريعة"

 رادالغايــات التــي تـُـ: " ولــذا ينبغــي تعريــف المقاصــد بمعناهــا العــام بأنهــا )٢("بتــشريع الأحكــام
 .)٣("من وراء الأفعال

 :تعريف الشريعة: ثانياً
شـَرْعاً وشـَريعَةً، وتطلـق     رَعُشرََعَ يشَْ:  يقال،)شرََعَ(مصدر للفعل :  في اللغة الشريعة

الــدين، والملــة، والطريقــة الظــاهرة فــي الــدين، والمنهــاج،  : فــي اللغــة علــى معــانٍ عــدة، ومنهــا 
j  i  h  g  } :  وهي معانٍ متقاربة، ومن تلك الإطلاقات قوله تعـالى    ،)٤(والسنة

  m      l  kz )٦(على دين وملة ومنهاج:  أي،)٥(،  
 .)٧( j   on  m  l  k z } : ومثل ذلك قوله تعالى

 : في الاصطلاحالشريعة
 تعددت ألفاظ العلماء في بيان المراد بالشريعة، واختلفـت عبـاراتهم فـي تعريفهـا، إلا          

 : أن هذه الألفاظ والعبارات متقاربة من حيث المعنى، ومن تلك التعريفات ما يأتي
عـالى علـى لـسان    الشريعة هي ما شرعه االله ت: " بقوله)هـ٤٥٦ت  (عرفها ابن حزم  ١ .١

 .)٨(" في الديانة، وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبلهنبيه 
اســم الــشَّريعة والـــشَّرع   : " فقــال )هـ ــ٧٢٨ت (  وعرفهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميـــة     .٢

                                     
 .   وسيأتي إيراد جملة من تعريفاتهم في المطلب الثاني من هذا المبحث)١(
 ).٣٤/ص(   قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، للدكتور مصطفى مخدوم )٢(
 ).بتصرف يسير (سابق، الصفحة نفسها   المرجع ال)٣(
، ومادة )١٢٧/ص(، والتعريفات )١٧٦، ٨/١٧٥(، ولسان العرب )٣/١٢٣٦(في الصحاح " شرع"مادة :    انظر   )٤(

 ).٣/٤٤(في القاموس المحيط " الشريعة"
 .من سورة الجاثية) ١٨(   جزء من الآية )٥(
 للقرطبي ،، والجامع لأحكام القرآن)٣/٥١١(زمخشري  لل،، والكشاف)٣/٤٦(معاني القرآن للفراء :    انظر)٦(

)١٦/١٠٩.( 
 .من سورة المائدة) ٤٨(   جزء من الآية )٧(
 ).١/٧٤(   الإحكام في أصول الأحكام )٨(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٥٤

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 .)١("لأعمالينتظم كل ما شرعه االله من العقائد وا: والشرِّْعَة
 .)٢("اده وبينها لهمالأحكام التي شرعها االله لعب: "وعرفها الدسوقي بأنها .٣
مـــا نــزل بـــه الــوحي علـــى   : "وجــاء فــي الموســـوعة الفقهيــة تعريـــف الــشريعة بأنهــا      .٤

 من الأحكام في الكتاب أو الـسنة ممـا يتعلـق بالعقائـد والوجـدانيات      رسول االله   
 .)٣("وأفعال المكلفين قطعياً كان أو ظنياً

 العقائــد والعبــادات مــا شــرعه االله لعبــاده مــن : "وعرفهــا الــشيخ منــاع القطــان بأنهــا  .٥
والأخلاق والمعاملات، ونظم الحياة فـي شـُعبها المختلفـة لتحقيـق سـعادتهم فـي        

 .)٤("الدنيا والآخرة
مـا سـنه االله لعبـاده مـن الأحكـام عـن طريـق        : " اليوبي بأنها  حمدوعرفها الدكتور م   .٦

 .)٥("نبي من أنبيائه عليهم السلام
 ومتقاربــة إلــى حــد كبيــر، كمــا أنهــا       فــي هــذه التعريفــات نجــد أنهــا متــشابهة     وبــالنظر

 -باسـتثناء التعريـف الرابـع   –  بل شاملة لكل شـريعة  ،ليست مختصة بالشريعة الإسلامية   
ولعل أنسبها وأقربهـا فـي الدلالـة علـى المـراد تعريـف شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة؛ لاختـصاره،               

 .وشموله للأحكام العقدية وغيرها
 :باعتبارها عَلَماً على عِلْمٍ معينتعريف المقاصد الشرعية :  الثانيالفرع
 أجــد للعلمــاء المتقــدمين تعريفــاً للمقاصــد الــشرعية بهــذا الاعتبــار، حتــى مــن كــان      لــم

ت (    والــشاطبي )هـ ــ٥٠٥ت  (لهــم اهتمــام بالحــديث عنهــا وإبرازهــا وتقــسيمها، كــالغزالي       
 ولعل هذا يعـود  تها،وغيرهما، وإنما اكتفوا ببيان أنواعها وأقسامها ومراتبها وأمثل ) هـ٧٩٠

إلـى وضــوح هـذا المــصطلح فــي أذهـانهم، فلــم يــروا الحاجـة داعيــة إلــى بيـان معنــاه، خــصوصاً        
وأنهم لم يضعوا كتبهم للعامة، بل للعلمـاء الراسـخين الـذين ارتـووا مـن علـوم الـشريعة،         

لا يـسمح للنـاظر فـي هـذا     : "حيـث قـال  ) الموافقـات (وقد نص الشاطبي علـى ذلـك فـي كتابـه          
ن ينظــر فيـه نظــر مفيـد أو مــستفيد، حتـى يكــون ريـّان مــن علـم الــشريعة، أصــولها       الكتـاب أ 

                                     
 ).١٩/٣٠٦(   مجموع الفتاوى )١(
 ).١/٤(   حاشية الدسوقي )٢(
)٣٢/١٩٤   ()٣.( 
 ).١٥/ص (م   التشريع والفقه في الإسلا)٤(
 ).٣١/ص(قاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية    م)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 .)١("وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب
 كان هـذا شـأنه فلـيس بحاجـة إلـى إعطائـه تعريفـاً لمقاصـد الـشريعة، خاصـة وأن                ومن

 .)٢(هذا المصطلح مستعمل ورائج قبل الشاطبي بقرون
 كـــان المتقـــدمون مـــن أهـــل العلـــم لـــم يتعرضـــوا لتعريـــف مقاصـــد الـــشريعة بهـــذا       وإذا

الاعتبار، فإن المتـأخرين مـن العلمـاء والبـاحثين المعاصـرين قـد اعتنـوا بـذلك، وإليـك جملـة             
 :من تعريفاتهم

مقاصــد التــشريع  : " بقولــه)هـــ١٣٩٣ت ( عرفهــا الــشيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور    .١
م الملحوظـة للـشارع فـي جميـع أحـوال التـشريع، أو        المعاني والحِكَ :العامة هي 

ــام          ــا بـــالكون فـــي نـــوع خـــاص مـــن أحكـ ــا، بحيـــث لا تخـــتص ملاحظتهـ معظمهـ
 .)٣("الشريعة

الغايــة منهــا، والأســرار  : المــراد بمقاصــد الــشريعة : "وعرفهــا عــلال الفاســي بقولــه  .٢
 .)٤("التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

 دنيـاهم  يالمـصالح التـي تعـود إلـى العبـاد ف ـ     : "لم بأنهـا وعرفها الدكتور يوسف العـا   .٣
وأخــراهم، ســواء أكــان تحــصيلها عــن طريــق جلــب المنــافع أو عــن طريــق دفــع      

 .)٥("المضار
الغايــات التــي وُضــعت الــشريعة لأجــل   : "وعرفهــا الــدكتور أحمــد الريــسوني بأنهــا   .٤

 .)٦("تحقيقها؛ لمصلحة العباد
ني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع فـي  المعا: "وعرفها الدكتور اليوبي بأنها   .٥

 .)٧("التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد
المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميـع   ":وعرفها الدكتور الزحيلي بأنها   .٦

                                     
 ).١/١٢٤(   الموافقات )١(
 ).١٧/ص(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي :    انظر)٢(
 ).١٨٣/ص(   مقاصد الشريعة الإسلامية )٣(
 ).٧/ص(   مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها )٤(
 ).٧٩/ص(ة    المقاصد العامة للشريعة الإسلامي)٥(
 ).١٩/ص(   نظرية المقاصد عن الإمام الشاطبي )٦(
 ).٣٧/ص(   مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي )٧(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٥٦

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

أحكامه أو معظمها، أو هـي الغايـة مـن الـشريعة والأسـرار التـي وضـعها الـشارع              
 .)١("عند كل حكم من أحكامها

ما راعاه الشارع فـي التـشريع عمومـاً    : "وعرفها الدكتور عبدالعزيز الربيعة بأنها      .٧
 يجلــب لهــم نفعــاً أو يــدفع     مــا وخــصوصاً مــن مــصالح العبــاد، وممــا يفــضي إليهــا م      

 .)٢("عنهم ضرراً
 .)٣("الغايات التي راعاها الشارع في التشريع: "وعرفها الأسمري بأنها .٨
المصالح التـي قـصدها الـشارع بتـشريع     : "بأنهاوعرفها الدكتور مصطفى مخدوم     .٩

 .)٤("الأحكام
المعـــاني الملحوظــة فــي الأحكـــام    ":وعرفهــا الــدكتور نــور الـــدين الخــادمي بأنهــا      .١٠

الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت تلـك المعـاني حِكَمـاً جزئيـة أم مـصالح        
االله كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضـمن هـدف واحـد، هـو تقريـر عبوديـة            

 .)٥("رينومصلحة الإنسان في الدا
 إمــا مــن حيــث   ؛ فــي هــذه التعريفــات نجــد أنهــا لا تخلــو مــن القــدح والاعتــراض     وبالتأمــل

 غير مـانع، أو مـشتملاً علـى الـدور، أو مـن حيـث حـصول التكـرار         أوكون التعريف غير جامع   
تـداخل، ولا يتــسع  والإعـادة، أو الاسـتطراد والتطويــل، إضـافة إلــى أن كثيـراً منهـا متــشابه وم     

المقـــام لبـــسط ذلـــك وتفـــصيله، وفـــي تقـــديري أن أفـــضل هـــذه التعريفـــات عبـــارة الـــدكتور         

                                     
 ).٢/١٠٤٥(   أصول الفقه الإسلامي )١(
 ).٢١/ص(   علم مقاصد الشارع )٢(
 .)١١/ص(   الفصول المنتقاة المجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة )٣(
 ).٣٤/ص(   قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية )٤(
ــه، للخـــادمي  – ضـــوابطه – حجيتـــه –، والاجتهـــاد المقاصـــدي  )١٧/ص(   علـــم المقاصـــد الـــشرعية  )٥(  مجالاتـ

 ).٣٨/ص(
 مقاصـد الـشريعة عنـد ابـن تيميـة،      :- في تعريف مقاصد الشريعة عند المعاصرين سوى ما سبق    –       وانظر  

 للــدكتور نعمــان جغــيم  ،، وطــرق الكــشف عــن مقاصــد الــشارع )٥٠ – ٤٧/ص(البــدوي للــدكتور يوســف 
، والـشاطبي  )٤٥/ص(، وقواعد المقاصد عنـد الإمـام الـشاطبي، للـدكتور عبـدالرحمن الكيلانـي        )٢٥/ص(

 ،، وفلـسفة مقاصــد التــشريع فــي الفقــه الإســلامي  )١١٩/ص(ومقاصـد الــشريعة، للــدكتور حمّــادي العبيــدي   
، )٢٢ – ١٦/ص(، ومقاصــد الــشريعة الإســلامية، للــدكتور زيــاد احميــدان   )٦/ص(الحــسن للــدكتور خليفــة 

، والمقاصــد الـــشرعية  )١٩، ١٨/ص(والمــدخل إلــى علــم مقاصــد الـــشريعة، للــدكتور عبــدالقادر حــرز االله        
، ومقاصـد الــشريعة الإسـلامية فـي الــشهادات،    )٢٦/ص(للعقوبـات فـي الإسـلام للــدكتورة راويـة الظهـار      

 ).٢٩/ص(حمد بني ملحم لبركات أ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

المــصالح التــي قــصدها   : "مــصطفى مخــدوم الــسابقة، وهــي قولــه إن المقاصــد الــشرعية هــي      
فهــــذا التعريــــف مــــن أشــــد التعريفــــات اختــــصاراً، وأشــــملها،   " الــــشارع بتــــشريع الأحكــــام 
 .راض، وأقربها في الدلالة على المرادوأسلمها من القدح والاعت

 
@    @    @ 

 
 



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٥٨

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية
 : مباحثعشرة وفيها

 مجال الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية: المبحث الأول
 أهمية مراعاة المقاصد الشرعية في الفتوى: المبحث الثاني

تندةً إلـى مـسوغّ شـرعي ودليـل      أن تكون الفتـوى مـس  :الضابط الأول :  ثالثالمبحث ال 
 .معتبر

 . يراعي المفتي في فتواه مآلات الأفعالأن: الضابط الثاني: الرابع المبحث
 . يراعي المفتي الخلاف في المسألةأن: الضابط الثالث: الخامس المبحث
 . ألا تكون الفتوى مخالفةً للعرف المعتبر:الضابط الرابع: السادس المبحث
 فـي فتـواه مـسلك الوسـطية     الفقيـه  يـسلك  أن: ابط الخـامس الـض : سابع ال ـالمبحـث 

 .والاعتدال
 تكون الفتوى المبنية على تحقيق المصلحة أو   أن: الضابط السادس : الثامن المبحث

 مـــصلحة أو عـــرف جميـــع النـــاس أو    اتحكـــيم العـــرف مراعـــى فيهـ ــ  
 .أكثرهم

 وأهلــه،   أن تكــون الفتــوى مناســبةً لحــال الزمــان   :الــضابط الــسابع : تاســع الالمبحــث
 .وملائمةً لعقول الناس وأفهامهم

 . أن ترتبط الفتوى بسببها، وتتقدر به:الضابط الثامن: عاشرالمبحث ال
 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 المبحث الأول
  مجال الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية

ــا هـــو متغيـــر قابـــل للاجتهـــاد فيـــه علـــى وفـــق        مـــن  المتقـــرر أن أحكـــام الـــشرع منهـــا مـ
ثابـت بـالنص أو الإجمـاع، ولا يتغيـر بالاجتهـاد فيـه بموجـب        المقاصد والمصالح، ومنها ما هـو    

 رائـه المصالح البشرية المتغيرة والمتجـددة، وهـو ممـا ثبتـت مـصالحه المعتبـرة وتأكـدت بإج          
  . كالعبادات والمقدرات والكفارات ونحوها،على دوامه وثباته واستقراره

ــا للاجتهـــاد فـــي ضـــوء المقاصـــد والمـــصالح       ولـــيس ــا   معنـــى عـــدم قابليتهـ عـــدم قابليتهـ
للمعقوليـــة والتعليـــل، بـــل كـــل التـــشريعات والأحكـــام الـــشرعية يمكـــن فهـــم مـــصالحها    

 وسبب مشروعيتها في الجملة على مقتضى كـون الـشريعة الإسـلامية انطـوت          كَمهِاوحِ
  .على جلب المصالح للناس في الدارين، ودرء المفاسد عنهم

دي فـــي ضـــوء المـــصالح لتعـــديلها   الـــشرعية التـــي لا تقبـــل الاجتهـــاد المقاص ـــفالمجـــالات
وتغييرها لا يعني كونها خالية من حكمة فـي تـشريعها، بـل هـي معللـة بمـا يناسـب النـاس            
مــن جلــب المــصالح لهــم ودفــع المفاســد عــنهم، وإنمــا يعنــي ذلــك أنــه لا يجــوز تغييرهــا أو           
تعديلها في وقت من الأوقات بمقتضى مصلحة معينـة أو مقـصد معـين أوجـب ذلـك التغييـر          

 . )١(و التعديلأ
 في ضوء المقاصد الـشرعية إنمـا هـو فـي الأحكـام الـشرعية        فتوى هذا فمجال ال   وعلى

 .القابلة للاجتهاد، والمتغيرة بحسب المصالح وبحسب الزمان والمكان
 

@   @   @ 
 

                                     
 ). ١٨٤، ٢/١٨٣( للخادمي ،الاجتهاد المقاصدي: انظر)   ١(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٦٠

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 المبحث الثاني
 أهمية مراعاة المقاصد الشرعية في الفتوى

عة وملائمـة لهـا، ومحققـة للمـصالح التـي       أن تكون الفتوى موافقة لمقاصد الشري ينبغي
 فــإن أفــضت إلــى مناقــضة  ها،قـصدها الــشارع مــن تــشريع الأحكــام، وألا تفــضي إلــى مــصادمت  

قصد الشارع ومصادمة المقاصد الشرعية فهي باطلة؛ وعلى هذا يلزم الفقيه أن يراعي فـي    
يـزن فتـواه بميـزان    فتاواه مقاصد التشريع، ويجتهد في اعتبارها في النظر والاسـتدلال، وأن     

الشرع، وهل هي موافقة ومحققة لمقاصده وغاياته أو مخالفة لها، وتظهر أهمية ذلك مـن    
كــون الإحاطــة بالمقاصــد الــشرعية مــن أهــم الـــشروط التــي لابــد مــن توافرهــا لبلــوغ رتبـــة            
الاجتهاد، إذ يستند المجتهد إليها في معرفة أحكام الحوادث والمـستجدات، كمـا يعتمـد       

 فهـــم النـــصوص الـــشرعية مـــن الكتـــاب والـــسنة وتفـــسيرها ومعرفـــة دلالاتهـــا،     عليهـــا فـــي
والتوفيـق بـين الأدلـة المتعارضــة فـي نظـره، والتـرجيح بينهــا، وكـذلك التـرجيح بـين المــصالح          
والمفاســد المتعارضــة والمتزاحمــة، فإحاطتـــه بالمقاصــد تحقــق لـــه التــوازن والاعتــدال فـــي        

 .اقض والاضطرابأحكامه وأقضيته وفتاواه، وتجنبه التن
 ذلك نص الفقهاء على أهمية معرفة المقاصد الشرعية بالنسبة للفقيه، وأنها      ولأجل

أولى الشروط لبلوغه درجـة الاجتهـاد، فقـد ذكـر الـشاطبي أن درجـة الاجتهـاد لا تحـصل إلا              
 :لمن اتصف بوصفين

 .فهم مقاصد الشريعة على كمالها: الأول
 .)١( على فهمه فيهاالتمكن من الاستنباط بناء: والثاني
 هنــا تتبــين أهميــة مراعــاة المقاصــد الــشرعية فــي الفتــوى، لــذا فإنــه يلــزم الفقيــه             ومــن

اعتبارهــا ومراعاتهــا فــي اجتهــاده ونظــره فــي أحكــام المــسائل والحــوادث؛ لتكــون فتــاواه    
ــام           ــتمكن مـــن تنزيـــل الأحكـ ــالتوازن والاعتـــدال، وليـ ــةً شـــرعاً، وتتـــسم بـ صـــحيحةً ومقبولـ

 حققــاً الأحــوال والظــروف الزمانيــة والمكانيــة، فيكــون فقيهــاً بــالواقع، وم       الــشرعية علــى  
 .المناط في الحوادث التي لم تكن موجودة في زمن السابقين

 وأنبــه هنـــا إلـــى أن الفتــوى فـــي ضـــوء المقاصــد الـــشرعية لهـــا ضــوابط لابـــد مـــن توافرهـــا       
 .وابطومراعاتها من قبل الفقيه، وفي المباحث التالية بيان أبرز تلك الض

                                     
 .)٤٢، ٥/٤١(الموافقات : انظر)     ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 الثالثالمبحث 
 أن تكون الفتوى مستندةً إلى مسوغّ شرعي ودليل معتبر: الضابط الأول

 كــأن يعتمــد الفقيــه فــي إصــدار فتــواه علــى نــص مــن الكتــاب أو الــسنة، أو إجمــاع، أو            
قياس صحيح، أو على تحقيق مصلحة معينة يرى رجحانها، أو سـد ذريعـة للفـساد، أو يفتـي          

كمــاً خاصــاً، أو مراعــاة للخــلاف فيهــا، أو لاعتبــار مــآل معــين، أو   لاستحــسانه فــي المــسألة ح
تحقيق مناط خاص، أو لأجل الاحتكام إلى العادات والأعراف واعتبارها، أو لعمـوم البلـوى        
بالواقعــة، أو لفــساد الزمــان، أو نحــو ذلــك مــن موجبــات الفتــوى، ممــا يــستدعي مــن الفقيــه            

 .ق للمصالح ومقاصد الشارعإصدار فتواه وتقدير الحكم الملائم والمحق
وإذا تبين أن الفتوى لابد أن تستند إلى مسوغ شرعي ودليل معتبر فإنـه لا يجـوز للفقيـه      
أن يفتي في المسألة بما يهواه، أو يحقق غرضاً له، أو يتحيـل علـى الحكـم الـشرعي، سـواء       

 ثـم إن  أكان بقصد نفع المستفتي أم بقصد الإضرار به، فإن ذلـك منـاقض لمقاصـد الـشارع،      
Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  }  :، لقولـه تعـالى  )١(اتباع الهوى والحكم بالتشهي حـرام بالإجمـاع     

ÈÇz)٢(  وقولــه : {  µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯z)كمــا حــذر االله تعــالى نبيــه     )٣
 . )٤( ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Óz} :  اتباع الهوى بقولهمن داود 

ن ومــــنعهم مــــن الاســــتجابة   ذلــــك أن الــــشريعة إنمــــا جــــاءت لكــــفِّ المكلفــــي وأصــــل
لأهوائهم وشهواتهم، وإلزامهم بالأحكـام الـشرعية حتـى يكونـوا عبـاداً الله تعـالى، وهـذا          

 فــوس المعنــى إذا ثبــت لا يجتمــع مــع فــرض أن يكــون وضــعُ الــشريعة علــى وفــق أهــواء الن         
´  µ  ¶ ̧   ¹  } : وطلب منافعها العاجلـة كيـف كانـت، وقـد قـال تعـالى         

¾½  ¼  »   ºz )٥(. 
 إن اتباع الشهوات والاستجابة للظنون والأهـواء هـو مـن عمـل المـشركين، حيـث        بل

يـــسعون وراء شـــهواتهم ويحكمـــون بظنـــونهم، وهـــذا هـــو مـــبلغهم مـــن العلـــم، ونهايـــة      

                                     
 .)٤/١٠٢(، والموافقات )٤٢/ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : انظر حكاية الإجماع في)     ١(
 . من سورة الإسراء )  ٣٦: (جزء من الآية )     ٢(
 .من سورة الأعراف)  ٢٨: (جزء من الآية )     ٣(
  .من سورة ص)  ٢٦ (:جزء من الآية)     ٤(
 .من سورة المؤمنون)  ٧١ (:جزء من الآية)     ٥(

 .)٦٤، ٢/٦٣(الموافقات :          وانظر



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٦٢

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

G  F  E  D  C  B  A  } : مقصدهم من الحياة، وفي ذلك يقول االله تعالى
O  N  M  L  K   J  I  HPT  S  R  Q  U  Y  X  W  V    ]  \  [   Z

m  l   k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^n  r  q  p    o  
  {  z  y  x  w  v   u  t  sz )١(. 

التـشهي والــتحكم باطـل، ومـن ذلـك قولــه     : ")ه ــ٧٥١ت  ( ذلـك يقـول ابــن القـيم   ولأجـل 
ــــالى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ́   }: تعــ  ³  ²  ±     °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©

µz)لنظـّــار والفقهـــاء التـــشهي والـــتحكم الباطـــل، فـــإن   فهـــذا هـــو الـــذي تـــسمّيه ا  )٢
 وإن كان موافقاً لما تهـواه وتـشتهيه قبلتـه وأجزتـه، ولا     رددته،جاءك ما لا تشتهيه دفعته و 

يجوز أن تكـون الـشرائع تابعـة للـشهوات، إذ لـو كـان الـشرع تابعـاً للهـوى والـشهوة لكـان             
 .)٣("اً لهفي الطباع ما يغني عنه، وكانت شهوة كل أحدٍ وهواه شرع

 بطريـق التحيـّـل والتوصـل إلــى   الفتــوى بطريــق الهـوى والتـشهي   الفتـوى  يـدخل فــي  وممـا 
ــائق        أغــــراض ممنوعــــة شــــرعاً مــــن إســــقاط واجبــــات أو تحليــــل محرمــــات، وتبــــديل الحقــ
ــــا،      ــــل وإبطالهـ ــــريم الحيـ ــــى تحـ ــــيهم علـ ــــوان االله علـ ــــصحابة رضـ ــــع الـ ــــد أجمـ ــــشرعية، وقـ الـ

 .)٤(وإجماعهم حجة قاطعة
 للتحايـــل علـــى الأحكـــام الـــشرعية لا يجـــوز، ســـواء أكـــان بقـــصد     تـــوىالف فـــإن وعليـــه

الإضرار بالمستفتي وتغليظ الحكم الشرعي عليـه أم بقـصد نفعـه والتـرخيص لـه، وقـد عـدَّ             
 أن من تساهل الفقيه في الفتوى أن تحمله الأغـراض الفاسـدة علـى    )هـ٦٤٣ت   (ابن الصلاح 

به طلبــاً للتــرخيص لمــن يريــد نفعــه، أو   تتبــع الحيــل المحرمــة أو المكروهــة، فيتمــسك بالــش   
 .)٥(التغليظ على من يريد الإضرار به

 مـــا ســـبق فإنـــه يتعـــين علـــى المفتـــي النظـــر فـــي الأدلـــة الـــشرعية والمـــصالح     لـــى عوبنـــاء
 مـــصالح أو درء مفاســد دنيويـــة  لتحقيــق  اه يــصدر فتـــو فــلا  علــى ذلـــك،  فتـــواهالمعتبــرة وبنــاء   

عامة، واستدفاع المفاسد العامة أيضاً من أجـل  شخصية، بل لاجتلاب المصالح الشرعية ال 

                                     
 .من سورة النجم)  ٣٠-٢٧ (:الآيات)     ١(
 .من سورة البقرة)  ٨٧ (:جزء من الآية)     ٢(
  .)٤/٩٥٣(    بدائع الفوائد ) ٣(
  .)٣/١٧٣(نقل هذا الإجماع ابن القيم في إعلام الموقعين )     ٤(
 .)١١١/ص(أدب المفتي والمستفتي : انظر)     ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 ذلـك غيــر محقـق لمــصالحه الخاصـة، وهــذا مـن اعتبــار      كــان الــدنيا للآخـرة، وإن  يـاة إقامـة الح 
 .مقاصد الشارع وتحقيقها

المــصالح المجتلبـــة شــرعاً، والمفاســـد المــستدفعة إنمـــا    : " ذلـــك يقــول الـــشاطبي وفــي 
الأخــرى، لا مــن حيــث أهــواء النفــوس فــي جلــب   تعتبــر مــن حيــث تقــام الحيــاة الــدنيا للحيــاة   
 .)١("مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية

وبالجملــة فــلا يجــوز العمــل والإفتــاء فــي ديــن االله تعــالى بالتــشهي      : " ابــن القــيم ويقــول
والتخيرّ وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضـه وغـرض مـن يحابيـه فيعمـل بـه،        

ويحكم على عدوه ويفتيـه بـضده، وهـذا مـن أفـسق الفـسوق وأكبـر        ويفتي به، ويحكم به،    
 .)٢("الكبائر

وقد شدد الشاطبي في هذا الأمر، فذكر أنه لا يجوز للحاكم أن يرُجحِّ فـي حكمـه أحـد       
القولين بالمحبة والإمارة أو قضاء الحاجة، وإنما يلزمه أن يعتمـد فـي ترجيحـه علـى الوجـوه         

 عليـه العلمــاء، فكـل مـن خـالف ذلــك ورجـح فـي اجتهــاده       المعتبـرة شـرعاً، وهـذا ممــا اتفـق    
  .)٣(قولاً دون الالتفات إلى معنى شرعي معتبر فقد خلع الربقة، واستند إلى غير الشريعة

ثــم إنــه مــن المتقــرر أن الفقيــه لا يحــل لــه أن يفتــي إلا بمــا يعلــم أو يغلــب علــى ظنــه أنــه         
اده وما غلب علـى ظنـه، ولا يجـوز لـه تقليـد      ، وأنه يجب عليه العمل بما أداه إليه اجته  )٤(الحق

، وإذا كـان يلزمـه الاجتهـاد    )٥(غيره من المجتهدين، مع سعة الوقت والتمكن من الاجتهـاد  
والفتـوى بموجبـه ولا يجـوز لـه تقليـد غيـره مـن المجتهـدين مـع ظنـه أنـه مـصيب، فـلا يجـوز لـه                

نـده أنـه الحـق، والفتـوى     ترك ما أداه إليه اجتهاده وغلب على ظنه صـحته ورجحانـه وثبـت ع    
 . بما هو مرجوح عنده من باب أولى

                                     
 .)٢/٦٣(الموافقات )     ١(
  .)٤/٢١١(إعلام الموقعين )     ٢(
  .)٢/٤٢٣،٤٢٢(الاعتصام : انظر)   ٣(

لم تمنع والمسالة مختلف : فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال": -في موضع آخر–وقال الشاطبي 
فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز،     فيها فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً 
ولا لتقليد مـن هـو أولـى بالتقليـد مـن القائـل بـالمنع، وهـو عـين الخطـأ علـى الـشريعة، حيـث جعـل مـا لـيس                   

  .)٥/٩٣(الموافقات " دٍ معتمداً، وما ليس بحجة حجةبمعتم
  .)٤/١٧٣(إعلام الموقعين : انظر)  ٤(
  .)٤/١٢٨(المستصفى : انظر)  ٥(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٦٤

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

وبالجملة فإن المفتي يتعين عليه ألا يُقدمِ على إصدار فتواه في المسائل، وبخاصة فـي   
النـوازل والحــوادث إلا عــن دليــل يحـصل لــه بــه علــم أو غلبــة ظـن يحــس معهــا إصــابة الحــق،      

 . وتحقيق مصالح الناس، وموافقة مقاصد الشريعة
 
 

@   @   @ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 الرابع المبحث
  يراعي المفتي في فتواه مآلات الأفعالأن:  الثانيالضابط

ــا جـــاءت لتحقيـــق        لأن اعتبـــار المـــآلات مـــن مقاصـــد الـــشريعة؛ وذلـــك أن الـــشريعة إنمـ
 العباد في الحال والمـآل، ومـن المتقـرر أن الأحكـام الـشرعية مـشتملة علـى مقاصـد              صالحم

د تــشريعها، وطلــب مراعاتهــا وتحقيقهــا، يقــول العــز بــن عبــد     وغايــات قــصدها الــشارع عن ــ 
 ،)١(" العبــاد فــي دنيــاهم وأخــراهم  صالحالتكــاليف كلهــا راجعــة إلــى م ــ  : ")هـــ٦٦٠ت  (الــسلام

 لمعــاشالــشريعة مبناهــا وأساســها علــى الحِكَــم ومــصالح العبــاد فــي ا  : "ويقــول ابــن القــيم 
 فـي العاجـل والآجـل    العبـاد  هو لمـصالح  إن وضع الشرائع إنما: " ويقول الشاطبي  ،)٢("والمعاد
 .)٣("معاً

 كانت الأحكام الشرعية وسائل لتحقيـق مقاصـد الـشارع، وهـي متعلقـة بأفعـال          ولما
ــال أسـ ــ    ــذه الأفعـ ــد الـــشريعة مـــن تـــشريع       باباًالمكلفـــين، كانـــت هـ ــا إلـــى مقاصـ  يتوصـــل بهـ

ي، الـذي هـو   الأحكام، ومـن هنـا كـان اعتبـار مـآلات الأفعـال متفرعـاً عـن هـذا الأصـل الـشرع              
اعتبــار المــصالح فــي الأحكــام، فقاعــدة اعتبــار المــآلات تهــدف إلــى تحقيــق هــذه المقاصــد            
والغايات التي قصدها الشارع من الأحكام، فعلى المفتـي مراعـاة هـذه المقاصـد فـي أفعـال            

 فــلا يفتــي بمــشروعية فعــل مــن الأفعــال أو   ،المكلفــين حتــى تقــع موافقــة لمقاصــد الــشارع  
 فقــد يكــون الفعــل مــشروعاً لمــصلحةٍ فيــه  ، بعــد النظــر فيمــا يــؤول إليــه عــدم مــشروعيته إلا

تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصُِد فيه، فإذا أطلق المجتهد القـول   
فيه بالمشروعية فربما أدى اسـتجلاب المـصلحة فيـه إلـى مفـسدة تـساوي مـصلحته أو تزيـد              

دة تنـشأ عنـه أو مــصلحة تنـدفع بــه ولكـن لــه     عليهـا، وقـد يكــون الفعـل غيــر مـشروع لمفــس    
مــآل علــى خــلاف ذلــك، فــإذا أطلــق المجتهــد القــول بعــدم المــشروعية ربمــا أدى اســتدفاع        
المفـــسدة إلـــى مفـــسدة تـــساوي مـــصلحته أو تزيـــد عليهـــا، وقـــد يـــؤدي إلـــى تفويـــت مـــصلحة      

 . )٤(راجحة

                                     
 .)٦٤، ٢/٦٣(الموافقات : ، وانظر)٢/٦٢( الأحكام في مصالح الأنام قواعد)  ١(
 ).٣/٣( الموقعين إعلام)  ٢(
 ).٢/٩ (الموافقات)  ٣(
 .)٥/١٧٨،١٧٧ (الموافقات: انظر)  ٤(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٦٦

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

لأفعـال مـآلات   ولذلك فـإن عـدم اعتبـار المـآلات فـي الاجتهـاد قـد يفـضي إلـى أن تكـون ل            
تنــاقض مقــصود الــشارع، فــلا يمكــن التحقــق مــن موافقــة الفعــل لمقاصــد الــشريعة إلا بعــد    
النظر في مآله الـذي يـؤول إليـه، فـإن كـان يـؤول إلـى تحقيـق مـصلحة خالـصة أو راجحـة كـان              
مطلوباً ومشروعا؛ً لأن تحقيق المصالح من مقاصد الشارع، حتى وإن كان الفعـل فـي أصـله       

سدته، فإنــه يكــون مطلوبــاً حــين يفــضي إلــى مــصلحة راجحــة، كمــا فــي إباحــة       ممنوعــاً لمف ــ
 ،)١( أو حال الحرب، أو علـى الزوجـة لإصـلاحها وحـسن عـشرتها     ،الكذب للإصلاح بين الناس   

 فـي إباحــة نظـر الطبيـب للعــورات لمـصلحة المعالجـة والمــداواة، وكـذا نظـر الخاطــب         وكمـا 
 . )٢(للمخطوبة، ونظائر هذا كثيرة في الشريعة

 إن كــان الفعــل يــؤول إلــى مناقــضة مقاصــد الــشارع فإنــه لا يبقــى مــشروعاً، ســواء     وأمــا
 قــصده الــشارع، ا عائــدة إلــى قــصد المكلــف، كــأن يقــصد بالفعــل خــلاف م ــ اقــضةأكانــت المن

مثــل الإضــرار بغيــره، أو التحيُّــل علــى أحكــام الــشرع وقواعــده لإســقاط واجــب أو تحليــل       
قضة عائدة إلى مآل الفعل ونتيجته المترتبـة علـى وقوعـه،    محرم ونحو ذلك، أم كانت المنا 

 يقــصده م قــد يفــضي أحيانــاً إلــى مــآل فاســد ل ــ    عوإن لــم يكــن مقــصودا؛ً لأن الفعــل المــشرو   
 ممــا يحقــق مــن مـــصلحة،    عظـــم حــين يحتــفُّ بــه مـــا يجعلــه يــؤول إلــى مفــسدة أ       ،المكلــف 

 اعتبـارٍ لمـا يحتـفُّ بـه     فيكون تطبيق الحكم الأصلي على الفعل والإفتـاء بالمـشروعية دون       
مفــضياً إلــى مناقـــضة المقاصــد الــشرعية، فيـــؤدي الفعــل المتــضمن للمـــصلحة إلــى مفـــسدة         

كـــل تـــصرف تقاعـــد عـــن   " تقـــرر عنـــد الفقهـــاء أن  وقـــد ،)٣(تـــساوي مـــصلحته أو تزيـــد عليهـــا  
 . )٤("تحصيل مقصوده فهو باطل

لأعمـال معتبـرة   لما ثبت أن الأحكام شـرعت لمـصالح العبـاد كانـت ا       : " الشاطبي يقول
بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها، فإذا كـان الأمـر فـي ظـاهره وباطنـه علـى أصـل المـشروعية          
ــاهرُ موافقــــاً والمـــصلحةُ مخالفــــةً فالفعـــل غيــــر صـــحيح وغيــــر         ــلا إشـــكال، وإن كــــان الظـ فـ
مــشروع؛ لأن الأعمــال الــشرعية ليــست مقــصودة لأنفــسها، وإنمــا قُــصد بهــا أمــور أخــر هــي      

                                     
 ).٢/٣٩٠(، والمجموع المذهب، للعلائي )٢٤٢/ص(شجرة المعارف والأحوال، للعز بن عبد السلام : انظر)  ١(
 ).١/٩٨(قواعد الأحكام : انظر)  ٢(
 ).  ٥١-١/٤٨(اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، للدكتور وليد الحسين : انظر)  ٣(
 ).  ١/٢٨٥(باه والنظائر، للسيوطي ، والأش)٢/١٢١( الأحكام قواعد)  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

لمــصالح التــي شــرعت لأجلهــا، فالــذي عمــل مــن ذلــك علــى غيــر هــذا الوضــع       معانيهــا، وهــي ا 
 .)١("فليس على وضع المشروعات

 لظــواهر اًإن الحكــم الــشرعي لا يُكتفــى فيــه أن يكــون موافق ــ: " فتحــي الــدرينيويقــول
النصوص أو لمقتـضى القيـاس أو القاعـدة العامـة، بـل لابـد أن يكـون موافقـاً لمقـصد الـشرع،            

ب علــى المجتهــد النظــر فــي مــآل العمــل بــالحكم، بحيــث إذا أفــضى إلــى         وهــذا الأصــل يوج ــ 
مفـــسدة راجحـــة منـــع العمـــل بـــه، وكـــذلك إذا كـــان الحكـــم بـــالمنع يـــؤدي إلـــى مثـــل تلـــك       

ــيح   ــوافر المــــصلحة أو       .   )٢("المفـــسدة أبُـ ــره بحـــسب تـ ــه يفتـــي بجــــواز الفعـــل أو حظـ فالفقيـ
 حكمــه إلــى مــا آل إليــه؛ إذ الأحكــام  المفــسدة التــي يــؤول إليهــا، فــإن رأى أنهــا قــد زالــت غيَّــر   

وسـيلة إلـى الغايــة المقـصودة منهـا، فــإذا غلـب علـى ظنــه عـدم إفـضائها إلــى الغايـة التـي مــن            
أجلهــا شــرعت لــم تبــق علــى مــشروعيتها، فقــد يكــون الفعــل مــشروعاً لمــا يــؤول إليــه مــن    

وحكـم  مصلحة، فإذا تغير الحال، وغلب إفضاؤه إلـى المفـسدة، ارتفعـت المـشروعية عنـه        
عليه بالمنع، وقد يكون الفعل منهياً عنه لمـا يفـضي إليـه مـن مفـسدة، فـإذا زالـت المفـسدة            

 .التي يؤول إليها هذا الفعل فإنه يزول حكم المنع، ويبقى على أصل المشروعية
إن المكلف إنما كُلِّف بالأعمال من جهة قصد الشارع بهـا فـي الأمـر    : " الشاطبي يقول

 القاصــد وســائل لمــا قــصد لا مقاصــد، إذ لــم     رضغيــر ذلــك كانــت بف ــ والنهــي، فــإذا قــصد بهــا   
يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة، بل قصد قصداً آخر جعل الفعل أو الترك وسـيلة       

 عنده، وما كان شأنه هـذا نقـضٌ لإبـرام الـشارع     ةًله، فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيل 
 . )٣("وهدمٌ لما بناه
بتغــى فــي تكــاليف الــشريعة غيــر مــا شــرعت لــه فقــد نــاقض        كــلُّ مــن ا : " أيــضاًويقــول

 وكــلُّ مــن ناقــضها فعملــه فــي المناقــضة باطــل، فمــن ابتغــى فــي التكــاليف مــا لــم      ريعة،الــش
بـأن المـشروعات إنمــا وضـعت لتحــصيل    "ثـم اســتدل علـى الــبطلان   " تـشرع لـه فعملــه باطـل   

 خولــف بهــا جلـــب    ودرء المفاســد، فــإذا خولفــت لــم يكــن فــي تلــك الأفعــال التــي         المــصالح 

                                     
 .)٣/١٢١،١٢٠(الموافقات )   ١(
 ).١١٦/ص( ومدى سلطان الدولة في تقييده الحق)   ٢(
 ). ٣/٣١،٣٠ (الموافقات)   ٣(
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 . )١("مصلحة ولا درء مفسدة
 كانت الأحكام الشرعية منوطة بالمصالح المقصودة مـن تـشريعها كـان تخلـف        ولما

مصلحة الفعل عن ذلك انخراماً لمشروعية الحكم؛ إذ لا معنى لوجود الحكم إلا تحقيقه      
 .للمصلحة التي شرع من أجلها

اصـــد والمـــصالح التـــي تـــؤول إليهـــا الأفعـــال   المـــآلات هـــو التفـــاتٌ إلـــى المق اعتبـــار فولهـــذا
والتصرفات؛ فمتى أفضى الفعل إلى مصلحة، أو تحولـت مفـسدته إلـى مـصلحة راجحـة كـان            
مــشروعاً ومطلوبــاً، ومتــى أفــضى إلــى مفــسدة، أو تحولــت مــصلحته إلــى مفــسدة راجحــة أو       

 .مساوية لمصلحته كان ممنوعاً ومنهياً عنه
فـــي المــصالح والمفاســـد التــي تـــؤول إليهــا الأفعـــال     وحينئــذٍ يتعـــين علــى المفتـــي النظــر    

والتــصرفات، والموازنــة بينهــا، واتبـــاع القواعــد المقــررة فــي ذلـــك، فحــين يــرى تعارضــاً بـــين          
المصالح والمفاسد عليه بذل جهده في معرفة الحكم الشرعي، معتبـراً فـي ذلـك القواعـد      

 الحكـــم، فـــإذا كانـــت الكليــة والمقاصـــد الـــشرعية، ليفتـــي بمــا يوافـــق المقـــصود مـــن شــرع    
المفاســد غالبــة علــى المــصالح أو مــساوية لهــا أفتــى بــالمنع والتحــريم؛ درءاً للمفــسدة، وإذا       
 .كانت المصالح غالبة على المفاسد أفتى بالجواز والمشروعية؛ تحقيقاً للمصلحة الغالبة

فقد يقدرّ المفتي أن من مصلحة شخص معـين تـشديد الحكـم عليـه وإفتـاءه بمـا فيـه          
ظ، وذلـك لزجــره، ومنعـه مـن ســلوك هـذا الطريــق، وذلـك حـين يكــون التخفيـف عليــه         تغلـي 

مظنةً لاستمراره واستمرائه هذا التصرف، وقد يفتـي شخـصاً آخـر فـي المـسألة نفـسها بمـا             
فيه تخفيف وتيسير عليه ورفق به، لأنه يرى أن حمل هذا المستفتي علـى مـا حمـل بـه عليـه        

 . مما يحقق من مصلحةالشخص الأول يفضي إلى مفسدة أعظم
إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيـه  : ")هـ٤٦٣ت ( يقول الخطيب البغدادي  

تغلــيظ وهــو ممــا لا يعتقــد ظــاهره ولــه فيــه تأويــل جــاز ذلــك زجــراً لــه ولأمثالــه ممــن قــلّ دينــه        
 .)٢("ومروءته

 جبلوا عليه من  كما يلزم المفتي مراعاة أحوال المكلفين واختلافهم في الطباع وما

                                     
 ). ٣/٢٨،٢٧(المرجع السابق )    ١(
أجد هذا النقل ولم )  ١٢٨/ص" (مباحث في أحكام الفتوى"على ما نقله عنه الدكتور عامر الزيباري في    )    ٢(

 . في المصادر المعتمدة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

قوة أو ضعف، فإذا رأى أن فتواه لهذا المستفتي توقعه في الحرج والمشقة، وتفـضي بـه إلـى     
الانقطــاع عــن العمــل فإنــه يفتيــه بمــا فيــه تخفيــف وتيــسير عليــه، وإن لــم يقــدرّ وقــوع هــذا           
العنت وتلك المشقة في حـق شـخص آخـر؛ لقـوة تحملـه، وشـدة إقبالـه علـى الخيـر، فلـه أن              

 .)١(لى العزيمة، وما فيه كلفة يقدر عليهايحمله ع
ولهــذا يلــزم المفتــي اعتبــار مــآلات الأفعــال للوصــول إلــى تحقيــق مقاصــد الــشارع فيهــا        
ووقوعها موافقة لقصد الشريعة، وحين يهمل اعتبار تلك المآلات فإن ذلك قد يفـضي إلـى     

ن اعتبـار المـآلات   مناقضة مقاصد الشريعة وفوات المصالح المقصودة شرعاً، وبهذا يتبـين أ   
 . )٢(جارٍ على وفق مراد الشارع ومقاصده

 
@   @   @ 

                                     
 .)١/٢٤٣(الاعتصام : انظر)    ١(
 ).١/٥١(اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي : انظر)    ٢(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٧٠
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 الخامس المبحث
  يراعي المفتي الخلاف في المسألةأن:  الثالثالضابط

حــين تقتــضي حالــة المــستفتي ذلــك، تحقيقــاً للمــصلحة      وهــذا لــيس علــى إطلاقــه، بــل     
ه فيهـا، ثـم يـُسأل عنهـا بعـد      ودرءاً للمفسدة، فحـين يـرى فـي مـسألة رأيـاً بنـاءً علـى اجتهـاد          

 بـل  ،وقوع الفعل مـن المكلـف وتلبـسه بالتـصرف، ويجـد أن مذهبـه فيهـا لا يحقـق المـصلحة              
يؤدي إلى مفسدة أكبر من تحـصيل تلـك المـصلحة، وأن الإفتـاء بمـذهب المخـالف فـي تلـك           
ــد الــــشريعة          ــه إعمــــال لمقاصـ ــا، وفيـ ــات المـــسألة ويكفكــــف آثارهـ ــال يخفـِّــف مــــن تبعـ الحـ

 الكلية، فإنه يترجح عنده مذهب المخالف لذلك وفي تلك الحالة خاصة، فيُعمـل     وقواعدها
دليل المخالف ويأخذ بـه ويفتـي بموجبـه بنـاءً علـى مـا قـدرّه باجتهـاده مـن تحقيـق المـصلحة             

 .المتوافرة عند البناء على دليل هذا المذهب
 بــه، ولا يعمــل  فالفقيــه فــي الأصــل يجــب عليــه العمــل بدليلــه؛ لأنــه الــراجح عنــده، فيفتــي    

بـدليل مخالفـه؛ لأنـه مرجــوح، ومقتـضى القواعـد المقـررة فــي الأصـول وجـوب العمـل بالــدليل          
، وعند رعيـه للخـلاف يكـون قـد عمـل بـدليل مخالفـه مـن وجـه هـو            )١(الراجح وترك المرجوح  

 .فيه أرجح
مـن  فإذا أوقع المكلف فعلاً منهياً عنـه فـي نظـر المفتـي، فإمـا أن يرتـب عليـه آثـار النهـي           

فـسخ وإبطــال، الأمــر الــذي قــد يفــضي إلــى ضـرر أكبــر ومفــسدة أعظــم مــن مفــسدة المنهــي      
عنه، أو يجد له مخرجاً يوافق مقصد الشارع، وذلك بإعمال دليـل مخالفـه، وتـصحيح تـصرف      

 .المكلف، لدرء مفسدة متوقعة وجلب مصلحة محققة
اعيه فإنه لا يفتـي بـه    بقول المخالف له في المسألة ويري هذا فإن الفقيه حين يفت  وعلى

لرجحــان دليلــه ابتــداء؛ً لأنــه لــو كــان كــذلك لــم يجــز لــه الفتــوى بمــا يــراه فــي المــسألة قبــل               
الـسؤال عنهـا؛ لأن ذلـك تـركٌ للـراجح وعمــلٌ بـالمرجوح، ولكـان عملـه بـدليل مخالفـه أخــذاً           
 بــالراجح لا رعيــاً للخــلاف، وإنمــا يراعــي قــول المخــالف فيأخــذ بــه لمــسوغ ظهــر لــه يقتــضي           
إعمال دليل مخالفه في خصوص الواقعة، وبخاصـة حـين يـرى أن التمـسك بدليلـه يـؤدي إلـى           

                                     
  .)٤/٢٣٩(الإحكام للآمدي : انظر)     ١(
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 .)١(مناقضة مقصد شرعي
 ذلــك أن المفتــي قــد يتــرجح فــي نظــره حكــم شــرعي يقتــضي المنــع مــن الفعــل،     وبيــان

فيفتـي بفــساده ابتــداءً، ويعتبــر مــا ذهــب إليـه المخــالف القائــل بجــواز ذلــك الفعــل مرجوحــاً،     
 المكلف الفعل الممنوع في نظر المفتي، فإما أن يرتـب عليـه آثـار الحكـم بـالمنع،         فإذا أوقع 

أو يحكم بالجواز مراعاة للقول المرجوح، فلو حكـم بـالقول الـراجح عنـده لربمـا أدى ذلـك         
إلــى مفــسدة أكبــر مــن اعتبــار الــرأي المرجــوح وإعمــال دليلــه، فيتــرك حينئــذٍ الــراجح عنــده       

 .)٢(راجحاً بعد وقوع الفعل، لاقترانه بقرائن رجحّت جانبهويعمل بالمرجوح الذي أصبح 
فحين أفتى المفتي بفساد الفعل ابتداءً ثم وقع الفعل بخـلاف فتـواه عـاد إليـه بالإنفـاذ           
والاعتبــار؛ لمعارضــة دليــل آخــر يقتــضي رجحــان دليــل المخــالف، وهــذا نــوع مــن الالتفــات إلــى    

في المسألة وتجديد الاجتهـاد فيهـا، بحيـث يـصبح     الأمر الواقع والبناء عليه بعد إعادة النظر    
التصرف بعد وقوعه معتبـراً، وشـرعياً بـالنظر إلـى قـول المخـالف، وإن كـان ضـعيفاً فـي أصـل                

 .)٣(النظر، لكن لما وقع النظر على مقتضاه روعيت المصلحة
فمن واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب عليه مـن الأحكـام زائـد     : "يقول الشاطبي 

 ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤدٍ إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهـي،    على
فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقـع مـن الفـساد علـى وجـه يليـق بالعـدل، نظـراً إلـى أن             
ذلك الواقـع وافـق المكلـفُ فيـه دلـيلاً علـى الجملـة، وإن كـان مرجوحـاً فهـو راجـح بالنـسبة                

لة على ما وقعت عليه، لأن ذلك أولى من إزالتهـا مـع دخـول ضـرر علـى الفاعـل        إلى إبقاء الحا  
 . أشد من مقتضى النهي

فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعـد الوقـوع    
 .)٤("لما اقترن به من القرائن المرجحة

وقـــد بـــين الـــدكتور عبـــد الـــرحمن الـــسنوسي أن مراعـــاة الخـــلاف مبنيـــة علـــى العمـــل         
إن مراعـاة الخـلاف تمثـّل مبـدأ ً مآليـاً يتفـصّى عـن        : "بالمصالح والمقاصد الشرعية حينما قال     

                                     
 .)١١٩، ١١٨/ص(مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ليحيى سعيدي : انظر)     ١(
 .)١٣١/ص(لخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية لمحمد أحمد شقرون مراعاة ا: انظر)     ٢(
، ومراعـاة الخـلاف فـي المـذهب المـالكي وعلاقتهـا بـبعض        )٤٩/ص(مراعاة الخلاف للـسنوسي     : انظر)     ٣(

  .)١٣٥/ص(أصول المذهب وقواعده، للدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ 
  .)١٩١، ٥/١٩٠(الموافقات )     ٤(
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أن مقتضى القيـاس أن  : اجتهاد الاستثناء الذي يمثلّ الاستحسان أظهر أدواته، ووجه ذلك 
يلــه ويحكــم بمقتــضى اجتهــاده الــذي أداه إليــه الظــن الغالــب       يجــري المجتهــد علــى وفــق دل  

 .هذا هو الأصل.. الموجب للعمل، فلا يترك قوله ودليله ليصير إلى قول الغير ودليله
غير أن هذا المجتهد يعدل عن ذلك فيهمل العمل بمقتضى اجتهاده الخـاص، ليعمـل    

 . بمقتضى اجتهاد غيره في حالةٍ ما
ــدول؛   ــذي ســــوغّ هــــذا العـ ــر مــــن تحقيــــقٍ للمــــصالح    والـ  هــــو مــــا فـــي الأخــــذ باجتهــــاد الغيـ

المـشروعة علـى وجـهٍ ظـاهر المناسـبة والملاءمـة، وتوثيـقٍ لأصـل العـدل الـذي يمثـّل واقعيـة             
لاعتقاده في اجتهاده ومطَّرحاً له بالكلية؛ بـل   . التشريع وغائيته  وعلى هذا فهو ليس تاركاً 

هـةٍ يكـون رأيُ الغيـر أرجـحَ فيهـا، أو اختـار       قصُاراه أنه امتثل علـى وفـق اجتهـاد غيـره فـي ج       
الأشق مع اعتقاده صحة الأخف؛ التفاتاً إلى المقاصد الجوهرية والغايات المحورية التي هي      

 .)١("مناشئ الأحكام
ومــن شــواهد مراعــاة الخــلاف والعمــل بمــذهب المخــالف تحقيقــاً للمــصلحة ومقاصــد         

 أنــه كــان يــرى المنــع مــن بيــع أمهــات   )هـــ٤٠ت  ( مــا روي عــن علــي بــن أبــي طالــب : الــشارع
 ثــم رأى بعــد ذلــك جــواز بــيعهن؛     ،)هـــ٢٣ت  ( الأولاد، موافقــاً فــي ذلــك عمــر بــن الخطــاب     

 وفـي خلافـة الـصديق، ولهـذا عـزم علـى بـيعهن، وقـال إن         لأنهن كـن يـبعن فـي زمـن النبـي         
إن : )ه ــ٧٢ت  (عدم البيـع كـان رأيـاً اتفـق عليـه هـو وعمـر، فقـال لـه قاضـيه عبيـدة الـسلماني               

اقـضوا كمـا كنـتم تقـضون     : (رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال علـي    
 .)٣( فهنا ترك علي رأيه مراعاة للخلاف)٢()فإني أكره الاختلاف

مـا روي  :  لتحقيق مقاصد الشارع ودفع الاخـتلاف -أيضاً–ومن شواهد مراعاة الخلاف   
  )ه ــ٣٥ت ( عفـان   الـصلاة خلـف عثمـان بـن    أنـه أتـمّ  ) ه ــ٣٢ت  ( عن عبد االله بـن مـسعود   

 فـي منـى رغـم إنكـاره عليـه، حيـث كـان يـرى أن الأفـضل قـصر الـصلاة اقتـداءً بفعـل النبــي              
رضي االله عنهما، لكنه ترك مـا كـان يـراه الأولـى، فـصلى      ) هـ٢٣ت ( وعمر  )هـ١٣ت   (وأبي بكر 

 لاف، فقـد روى أبـو داود  خلف عثمان أربع ركعات ولـم ينكـر عليـه، ومـا ذلـك إلا مراعـاة للخ ـ           

                                     
 .)٣٣٨/ص(اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات )     ١(
  .)٣٥٠٤(، رقم ، باب مناقب علي بن أبي طالب )٣/١٣٥٩(صحيح البخاري )     ٢(
  .)٢٤/ص(الطرق الحكمية لابن القيم : انظر)     ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

: أن عثمــان بـــن عفــان صــلى بمنــى أربعـــاً، فقــال عبــداالله بــن مـــسعود       : ( بــسنده )هـ ــ٢٧٥ت (
 ركعتين، ومع أبي بكـر ركعتـين، ومـع عمـر ركعتـين، ومـع عثمـان صـدراً         صليت مع النبي    

مـن إمارتــه، ثـم أتمهــا، ثـم تفرقــت بكــم الطـرق، فَلـَـودَدِتُْ أن لـي مــن أربـع ركعــات ركعتــين         
 عــن أشــياخه أن )هـــ١١٣ت  (فحــدثني معاويــة بــن قـُرَّة : ()ه ــ١٤٨ت  (قــال الأعمــش) قبلتـين مت

 . )١()الخلاف شر: (قال) عبتَ على عثمان ثم صليت أربعاً: فقيل له: (قال) عبداالله صلى أربعاً
كـان يـرى الوضـوء مـن الرّعـاف      ) ه ــ٢٤١ت ( أن الإمـام أحمـد  : -أيـضاً –ومن شواهد ذلك  

: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ، هل تـصلي خلفـه؟ فقـال   : هوالحجامة، فقيل ل  
 .)هـ٩٤ت  ( وسعيد بن المسيب)هـ١٧٩ت  (كيف لا أصلي خلف الإمام مالك

 صــلى بالنــاس  -)هـــ١٥٠ت  (صــاحب أبــي حنيفــة – )هـــ١٨٢ت  (روي أن أبــا يوســف : وأيــضاً
 فــأرة ميتــة فــي بئــر الحمــام،    الجمعــة يومــاً مغتــسلاً مــن الحمــام، فلمــا تفرقــوا أخُبــر بوجــود      

فلـم  . )٢(إذا بلـغ المـاء قلتـين لـم يحمـل خبثـاً      : إذاً نأخـذ بقـول إخواننـا مـن أهـل المدينـة      : فقـال 
 .يبطل صلاته، بل أجازها بعد الوقوع مراعاة للخلاف

 
@   @   @ 

                                     
صـحيح  :  وصـححه الألبـاني،انظر  .)١٩٦٠(، كتاب المناسك باب الـصلاة بمنـى، رقـم    )٢/١٩٩(سنن أبي داود   )   ١(

 .)١/٣٦٩(سنن أبي داود 
 .)١١٠/ص(الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، للدهلوي : انظر)     ٢(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٧٤

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 السادس المبحث
 ألا تكون الفتوى مخالفةً للعرف المعتبر : رابع الالضابط

ماء لبلوغ الفقيـه رتبـة الاجتهـاد أن يكـون مـدركاً للعـرف الجـاري بـين           ولذا اشترط العل  
النــاس، كمــا نـــصوا علــى ضـــرورة الاحتكــام إلــى العـــادات والأعــراف وعلـــى وجــوب إجـــراء         
ــا فـــي             ــددة، وأن كـــل مـ ــادة المتجـ ــا تقتـــضيه العـ ــادة بمـ ــة علـــى العـــرف والعـ الأحكـــام المبنيـ

ين تغير العادة وتدور معهـا كيفمـا دارت،   الشريعة من أحكامٍ تابعةٍ للعوائد فإنها تتغير ح 
ــــدين ومخالفــــةٌ لإجمــــاع     وأن الحكــــم بهــــا وإبقاءهــــا مــــع تغيــــر تلــــك العوائــــد جهــــلٌ فــــي ال

 . )١(المسلمين
فيتعين على المفتي أن يكون عارفاً بعادات الناس، ومـدركاً لأعـرافهم، ومطلعـاً علـى       

أحكام الحوادث المبنية على أحوالهم، لكي يراعي هذه الأعراف في فتاواه، ويعتبرها في      
العـرف والعــادة؛ وذلـك لأن هــذه الأعـراف متغيــرة بتغيـر الزمــان والمكـان، فاعتبــار ذلـك فــي        
الفتـوى ممـا جـاءت بـه الــشريعة، والجهـلُ بـه جهـلٌ فـي الــدين، فـلا يحـل للمفتـي نقـل أقــوال             
 أئمـــة مذهبـــه وفتـــاواهم المبنيـــة علـــى عـــرف زمـــانهم المخـــالف للعـــرف القـــائم فـــي عـــصره    
ومصره، فعليه النظر فيما تتطلبه عوائد الناس وأحوال زمانهم وظروف تعاملاتهم، فيفتـي   
بما تقتضيه أحوالهم، حتى وإن كان ما أفتى به مرجوحاً في نظره أو فـي مذهبـه، مـا دام أنـه        

 .    ملائم لأحوالهم، وموافق لعاداتهم وأعرافهم
رف المتغيـر، وألا يـصدر فتـاواه بخلافـه،     ولذا يلزم المفتي أن يتنبه إلى ضرورة مجاراة الع     

إذ لو أفتى فيما يستند إلى العادة بما يخالفهـا للحقـت المـشقة بالنـاس وحـصل لهـم الـضرر،           
 . )٢(وناقض بذلك مقاصد التشريع وقواعده العامة، ووقع في مخالفة الإجماع

ــــا          ــي اعتبارهـ ــا فــ ــــا إلا لمــ ــتكم إليهـ ــة ويحــ ــر حجــ ــــم تعتبــ ــراف لـ ــادات والأعــ ثــــم إن العــ
والاحتكــام إليهــا مــن تحقيــق مــصالح كبــرى للنــاس، فلــزم بــذلك اعتبارهــا لتحــصيل تلــك           

 .المصالح واستجلابها، وذلك من مقاصد الشارع

فـإذا تقـرر علـى وجـه القطـع كـون الــشارع جـاء باعتبـار المـصالح، فـإن اعتبارهـا يقــضي            

                                     
      .)١١٢/ص(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )١٧٧، ١/١٧٦(الفروق : انظر)  ١(
  .)٢/١٢٣)  (مجموع رسائل ابن عابدين(نشر العرف : انظر)  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 .باعتبار العرف؛ لأنه منها

باعتبار المـصالح لـزم القطـع بأنـه لابـد مـن       لمّا قطعنا بأن الشارع جاء : "يقول الشاطبي 
اعتباره العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع علـى وزان واحـد دلّ علـى جريـان المـصالح علـى ذلـك؛          
لأن أصــل التــشريع ســببُ المــصالح، والتــشريع دائــم فالمــصالح كــذلك، وهــو معنــى اعتبــاره       

 .)١(" للعادات في التشريع
الأحكام على العرف الصحيح إنما هو في الواقع إن بناء : "ويقول الشيخ علي الخفيف

 .)٢(" بناءٌ لها على المصالح، لا على عمل الناس
ولا شــك أن مراعــاة العــرف الــذي لا فــساد فيــه ضــربٌ مــن ضــروب          : "ويقــول أبــو زهــرة   

 .)٣(" المصلحة، لا يصح أن يتركه الفقيه، بل يجب الأخذ به

ليــل الحاجــة، فتكــون المــصلحة فــي      ثــم إن العــرف العــام الثابــت يكــون فــي الغالــب د     
رعايتـــه وتغيـــر الحكـــم بتغيـــره، ولـــذلك ذكـــر الفقهـــاء أنـــه إذا وقـــع التعـــارض بـــين العـــرف       
والقياس قُدمِّ العرف وترُك الحكم القياسي، ولو كـان العـرف حادثـاً، إذا كـان عرفـاً عامـاً،          

الحاجــة، وكــذلك قــدموا العمــل بــالعرف عنــد تعارضــه مــع قواعــد الــشريعة العامــة؛ لعمــوم    
ورعاية المصلحة العامة، بل ذكروا أنه حين يتعارض العرف اللفظـي مـع الـنص العـام، فإنـه       
يُفهم النص في حدود المعنى العرفي، وقد اتفق الأصـوليون علـى أن العـرف اللفظـي يقـضي           
على اللفظ العام؛ لأنه يصُيرِّ المعنى العام المتعارَف حقيقة عرفية، وهي مقدَّمة في الفهم   

 الحقيقة اللغوية، وعليه تُفهم ألفاظ العبادات من صلاة وصيام وحج، والمعاملات من  على
. بيع وشراء وإجارة، والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وعدة، بحسب المعاني العرفية   

كما ذهب الحنفية والمحققـون مـن المالكيـة إلـى تقـديم العـرف العملـي علـى الـنص العـام                
لعرف على حاجة النـاس إلـى مـا تعـارفوا عليـه، وفـي نـزعهم عمـا         عند التعارض؛ لدلالة هذا ا     

 .)٤(تعارفوه عسر وحرج 

                                     
 .)٢/٤٩٥،٤٩٤( الموافقات ) ١(
 .)٢٤٤/ص(أسباب اختلاف الفقهاء )  ٢(
 .)٣٥٣/ص( حياته وعصره، آراؤه وفقهه -مالك)  ٣(
ــد : انظــــر)  ٤( ــدي  )١/٢٧٩(المعتمــ ــام للآمــ ــصر  )٢/٣٣٤(، والإحكــ ــان المختــ ــة الــــسول  )٢/٣٣٤(، وبيــ ، ونهايــ

رف والعــادة فــي رأي الفقهــاء   ، والعــ)١/٣٤٥(، ومــسلم الثبــوت  )١/٣١٧(، وتيــسير التحريــر  )٢/٤٧٠،٤٦٩(
، وقاعدة )٥٢،٤٢،٤١/ص(، والعرف والعادة للدكتور وهبة الزحيلي )١٧٩،١٦٤/ص(للدكتور أحمد أبي سنة 



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٧٦

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

وعليه يتعين على المفتي العمل بالعرف، واعتبـاره؛ لعمـوم الحاجـة، ورفـع الحـرج عـن        
 .  الناس، ورعاية المصلحة العامة، تحقيقاً لمقاصد الشريعة

 
@   @   @ 

                                                                                 
 .)١٧٩/ص(العادة محكمة للدكتور يعقوب الباحسين 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 السابع المبحث
  في فتواه مسلك الوسطية والاعتدالالفقيه  يسلكأن:  الخامسالضابط

آخــذاً بالاعتبــار مــا يحقــق مــصالح النــاس ويرفــق بهــم دون تــضييع لأحكــام الــشريعة           
 يعةوحدودها، فلا ينزع إلى التشديد ويضيقّ عليهم ويوقعهم في الحرج الذي جاءت الـشر    

 .هم بهابرفعه ودفعه، كما لا يميل بفتواه إلى طرف الانحلال ويتتبع الرخص ليفتي
المفتي البالغ ذروة الدرجـة هـو الـذي يحمـل النـاس علـى       : " قرر الشاطبي ذلك بقوله وقد

 فــلا يــذهب بهــم مـذهب الــشدة، ولا يميــل بهــم إلــى   مهور،المعهـود الوســط فيمــا يليــق بـالج  
طـرف الانحـلال، والـدليل علــى صـحة هـذا أنــه الـصراط المـستقيم الــذي جـاءت بـه الــشريعة،           

 الشارع من المكلف الحمل علـى التوسـط مـن غيـر إفـراط ولا تفـريط،       فإنه قد مرّ أن مقصد     
 .)١("فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع

إن الخروج إلى الأطراف خـارج عـن العـدل، ولا تقـوم بـه مـصلحة       : " في ذلك أيضاً  ويقول
؛ لأن الخلــق، أمــا فــي طــرف التــشديد فإنــه مهلكــة، وأمــا فــي طــرف الانحــلال فكــذلك أيــضاً           

المــستفتي إذا ذُهِــبَ بــه مــذهب العنــت والحــرج بُغِّــضَ إليــه الــدين، وأدى إلــى الانقطــاع عــن           
 مــع الهــوى  يســلوك طريــق الآخــرة، وأمــا إذا ذُهِــب بــه مــذهب الانحــلال كــان مظنــةً للمــش        

فعلـى هـذا يكـون الميـل إلـى الـرخص فـي        ... والشهوة، والشرع إنما جـاء بـالنهي عـن الهـوى         
 .)٢("ضاداً للمشي على التوسط، كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضاًالفتيا بإطلاق م

 
@   @   @ 

 
 
 
 
 

                                     
 .)٥/٢٧٦(الموافقات )     ١(
 .)٥٧٨، ٥/٢٧٧(المرجع السابق )     ٢(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٧٨

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 الثامن المبحث
 تكون الفتوى المبنية على تحقيق المصلحة أو تحكيم العرف أن: سادس الالضابط
  مصلحة أو عرف جميع الناس أو أكثرهمامراعى فيه

، ويكون ذلك مخالفـاً لمـصلحة أو   لا مصلحة أو عادة شخص أو أشخاص أو فئة معينة     
 الفتـوى لأجـل تحقيـق مـصلحة واحـد مـن       إصـدار عرف السواد الأعظم من الناس، فلا يجـوز   

المكلفـــين أو مجموعـــة مـــنهم أو لمراعـــاة عـــادتهم الجاريـــة مـــع إهمـــال مـــصلحة وعـــرف      
 فتـــاواه لإصـــدار أن يراعـــي ذلـــك، ويكـــون الـــداعي  الفقيـــهالأكثـــر مـــن النـــاس، فيتعـــين علـــى   

 المـــصالح العامـــة للمكلفــين واعتبـــار الأعـــراف الغالبــة، تحقيقـــاً وتحـــصيلاً لمقـــصود    تحقيــق 
  . )١("إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت: ")هـ٩٧٠ت  (الشارع، يقول ابن نجيم

 وأن المعتبــر مــن المــصالح شــرعاً مــا كــان منهــا كليّــاً وإن    ، أشــار الغزالــي إلــى ذلــك  وقــد
نـين، ففـي معـرض حديثـه عـن أنـواع المـصالح ورتبهـا ذكـر          حصل الـضرر فيـه علـى أفـراد معي       

مسألة تترسّ الكفار بنـسائهم وذراريهـم، فبـين أنهـم فـي تلـك الحـال يقـاتلون، وإن ترتـب           
على ذلك قتل من يحرم قتله وسفك بعض الدماء المعصومة؛ لأن هـذه المـصلحة الجزئيـة     

ع المـسلمين والكـف   الخاصة يعارضها مـصلحة كليـة عامـة، وهـي الحفـاظ علـى دمـاء جمي ـ          
عن إهلاكهم، واعتبار المصلحة الكليـة مقـدم فـي الـشرع علـى اعتبـار المـصلحة الجزئيـة،           

 . )٢(فاعتبار ذلك من مقصود الشارع
 

@   @   @ 
 

 

                                     
  .)١٨٥/ص(الأشباه والنظائر للسيوطي : ، وانظر)١٠٣/ص(جيم الأشباه والنظائر لابن ن)     ١(
  .)١/٣٠٣(المستصفى : انظر)     ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 التاسع المبحث
أن تكون الفتوى مناسبةً لحال الزمان وأهله، وملائمةً لعقول الناس : سابع الالضابط
 وأفهامهم

 الفتوى إذا كانـت لا تتناسـب مـع إدراك النـاس وعقـولهم، لـئلا يفـضي          فلا يسوغ إصدار  
ذلك إلى النفور عن الشرع وترك الاستفتاء في الـدين، واسـتنقاص المجتهـدين والمفتـين،          

حدثوا الناس بمـا يعرفـون، أتحبـون    : (ووصفهم بالتناقض، ولذلك قال علي بن أبي طالب      
مــا أنــت بمحــدِّثٍ قومــاً حــديثاً لا     : ( بــن مــسعود  وقــال عبــداالله  ،)١()أن يُكــذبّ االله ورســوله 

  .)٢()تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة
 مـن مــصالح أو مفاسـد، وأخــذ    فتــواهقــد تفـضي إليـه  فيمـا  ولـذا يتعـين علــى المفتـي النظــر    

 بـسبب  –ذلك بعين الاعتبار، فإن غلب على ظنه أن إفتاء الناس في مسألة معينـة سـيؤدي    
تحميـــل فتــواه مــا لا تحتمــل، فعليــه التوقــف فـــي        إلــى –عقــولهم  قــصور فهــومهم وضــعف    

 . إصدار الفتوى والتريث في ذلك إلى أن يأتي الزمن المناسب لإصدارها وتداولها
ــــه   ــــضابط بقول وضــــابطه أنــــك تعــــرض مــــسألتك علــــى   : "وقــــد صــــرح الــــشاطبي بهــــذا ال

ن وأهلـه، فـإن لـم    الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فـانظر فـي مآلهـا بالنـسبة إلـى حـال الزمـا        
يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيهـا،       
إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول علـى العمـوم، وإمـا علـى الخـصوص إن كانـت            
غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنهـا هـو الجـاري علـى          

  .)٣("حة الشرعية والعقليةوفق المصل
لـــيس كـــل مـــا يعلـــم ممـــا هـــو حـــق يطلـــب نـــشره، وإن كـــان مـــن علـــم     : "ويقـــول أيـــضاً

الــشريعة وممــا يفيــد علمــاً بالأحكــام، بــل ذلــك ينقــسم، فمنــه مــا هــو مطلــوب النــشر، وهــو      
غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حالٍ أو      

  . )٤("و شخصوقتٍ أ

                                     
كتاب العلم، بـاب مـن خـصَّ بـالعلم قومـاً دون قـوم كراهيـة أن لا        )  ١/٥٩(أخرجه البخاري في صحيحه      )     ١(

 .)١٢٧(يفهموا، رقم 
  .)٥(ديث بكل ما سمع، رقم باب النهي عن الح)  ١/١١(أخرجه مسلم في صحيحه )     ٢(
  .)٥/١٧٢(الموافقات )     ٣(
  .)٥/١٦٧(المرجع السابق )     ٤(
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فـالفتوى يتعـين علـى المفتـي أن يراعـي      : "وفي ذلك يقول الشيخ عبدالرحمن الـسعدي      
فيها جميع النواحي، فكم توقف كثير من أهل العلم عن الإفتـاء فيمـا يعتقـدون لأغـراض      

  . )١("مراعاة حال الزمان
ه ولـم  ، ومن ذلك أنه ترك بنـاء الكعبـة علـى مـا كـان علي ـ     والأصل في ذلك فعل النبي      

 في ذلـك، خـشية مـن نفـور قـريش عـن الإسـلام،        ، مع رغبته يعُِدهُْ إلى قواعد إبراهيم      
يـا عائـشة لـولا قومـك     : ( بـذلك فـي قولـه    وقـد صـرح   ،)٢(بسبب قصور فهمهم، وجهلهـم   

ــا بـــابين، بـــاب يـــدخل النـــاس، وبـــاب         حـــديثٌ عهـــدهم بكفـــر لنقـــضت الكعبـــة، فجعلـــت لهـ
 . )٣()يخرجون

بـاب مـن تـرك    : " لهـذا الحـديث بقولـه   – رحمـه االله  – )ه ــ٢٥٦ت  (ريولـذلك تـرجم البخـا   
  . )٤("بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه

 من قتل من أسـاء الأدب معـه، ومـن كـان مـستحقاً       امتناع النبي :– أيضاً –ومن ذلك   
م بـسبب جهلهـم وقـصر    للقتل في عدد من الحـوادث؛ خـشية مـن نفـور النـاس عـن الإسـلا         

معـاذ االله أن يتحـدث النـاس    : (فهومهم، فقد ورد عنه أنه كان يعللّ امتناعه من ذلك بقولـه  
  . )٦()لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه: (وفي حادثة أخرى قال )٥()أني أقتل أصحابي

قول ولأجل ذلك كانت مراعاة حال الزمان وأهله في الفتوى، وكون الفتاوى ملائمة لع
 . الناس وأفهامهم من مراعاة مقاصد الشريعة وموافقتها

فتبين بما سبق أن الفتوى يجب أن تكون موافقةً لمقصود الشارع في جلـب المـصالح        
ودرء المفاســد عــن الخلــق، ســواء أكانــت هــذه المــصالح والمفاســد دنيويــة أم أخرويــة؛ لأن    

  .)٧(الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في الدارين 
 

                                     
  .)٣٣٥/ص(الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة )     ١(
  .)١/٢٢٥(، وفتح الباري )٤/٥٥٥(الموافقات : انظر)     ٢(
بعض الاختيار مخافـة أن يقـصر فهـم      كتاب العلم، باب من ترك )  ١/٥٩(أخرجه البخاري في صحيحه   )     ٣(

  .)١٢٦(بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، رقم 
 . كتاب العلم)  ١/٥٩(صحيح البخاري )     ٤(
 .)١٠٦٣(كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم )  ٢/٧٤٠(أخرجه مسلم في صحيحه )     ٥(
 ).٣٣٣٠(قب، باب ما ينُهى من دعوى الجاهلية، رقم كتاب المنا) ٣/٢٩٦(أخرجه البخاري في صحيحه )     ٦(
  .)٢/٩(، والموافقات )٤/٣٣٧(، وإعلام الموقعين )٢/٤٨(مجموع الفتاوى : انظر)     ٧(
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 عاشرلمبحث الا
 أن ترتبط الفتوى بسببها، وتتقدر به: الضابط الثامن

وهذا الضابط خاص فيما بنُي من الفتاوى على العرف أو المصلحة، فإن فتوى الفقيـه إذا   
كانت مستندة إلى اعتبار عرف سائد في بلد، أو تحقيق مصلحة معينـة، ثـم تغيـر العـرف أو      

ــد الفتـــوى بهــذا الحكـــم    كــان المــستفتي مـــن غيــر أهـــل البلــد، أو تب ـــ    دلت المــصلحة، ولـــم تعَُ
محقِّقةً لها، أو تجلب من المفاسد أكثر مما تحُقق مـن المـصالح، فإنـه حينئـذ لا بـد أن تتغيـر          
الفتـوى إلــى مــا يوافــق العــرف الجديــد أو يحقــق المــصلحة الحاليــة، ولا بــد أيــضاً مــن أن تكــون     

ر معهمــا؛ فكلمــا تبــدّل العــرف أو   هــذه الفتــوى مرتبطــة بهــذا العــرف وتلــك المــصلحة، وتــدو    
تغيــرت المــصلحة تغيــرت الفتــوى، ولــذلك لا يجــوز أن يكــون تغيــر الفتــوى المبنــي علــى تغيــر    
العــرف أو المــصلحة عامــاً فــي جميــع الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال، بــل يتقــدر بــسببه ويتغيــر     

للتغيـر مـن زمـن إلـى     ؛ وذلك لأن هـذا العـرف الجديـد الـذي أدى إلـى تغيـر الفتـوى قابـلٌ            )١(بتغيره
آخر، وكذلك المصلحة، فهي متفاوتة من حال إلـى حـال، ومـن زمـن إلـى آخـر، ومـن شـخص          

 . إلى غيره
ويــشهد لاعتبــار هــذا الــضابط فــي تغيــر الفتــوى مــا ذكــره الفقهــاء مــن أن كــل مــا كــان      
محرماً من الأفعال وقد جُوزِّ للـضرورة أو الحاجـة، فيكتفـى فـي الحكـم عليـه بـالجواز وقـت           

لضرورة أو الحاجة، ولا يكون جائزاً بإطلاق، بل بالقدر الـذي تنـدفع بـه الـضرورة، فـإذا انتهـى         ا
العـذر وزالـت الـضرورة رجـع الحكـم إلـى مـا كـان عليـه مـن التحـريم والحظـر، ومـن ذلـك أن               

مـا جــاز لعــذر بطــل  "، كمـا نــصوا علــى أن  )٢("الـضرورات تقــدر بقــدرها "الفقهـاء نــصوا علــى أن  
  . )٣("بزواله

ومن هنا فالمفتي لا يجوز له أن يـصدر فتـاواه المبنيـة علـى الأعـراف أو المـصالح إلا حـين          
 بما يحقق المصالح الحالية، أو يتوافـق مـع   ليفتيتوجد هذه الأعراف وتتحقق تلك المصالح؛   

                                     
  .)٢/٢٥٤(الموافقات : انظر)     ١(
بــن ، والأشــباه والنظــائر لا)١٧٤/ص(، والأشــباه والنظـائر للــسيوطي  )٢/٣٢٠(المنثــور فــي القواعــد : انظـر )   ٢(

ــاظر زاده    )٩٥/ص(نجـــيم  ــالي، لنـ ــي ســـلك الأمـ ــة  )١/٥٨٦(، وترتيـــب اللآلـــي فـ ، ودرر الحكـــام شـــرح مجلـ
 .)١/٣٤(الأحكام، لعلي حيدر 

، شـــرح )١/٣٥(، ودرر الحكــام شـــرح مجلــة الأحكـــام   )١٧٦/ص(الأشـــباه والنظــائر للـــسيوطي  : انظــر )     ٣(
 .)١٨٢/ص(اح قواعد الفقه الكلية ، والوجيز في إيض)١٨٩/ص(القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا 
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 .)١(الأعراف الجارية ويحكّمها، ومخالفته لذلك مخالفة للإجماع
 

@   @   @ 

                                     
  .)١١٢/ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : انظر)     ١(
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 الخاتمة
 بنعمته تتم الصالحات، وأشـكره علـى مـا أنعـم بـه وتفـضل مـن التوفيـق         الحمد الله الذي  

 : في البدء والختام، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد
 : ففي ختام هذا البحث أوجز أهم نتائجه في الآتي

إخبار المجتهد عن حكم شرعي لمن سأل عنـه  : (الفتوى في اصطلاح العلماء هي  .١
 ).على وجه الإلزاملا 

 ).المصالح التي قصدها الشارع بتشريع الأحكام: ( الشرعية هيالمقاصد .٢
 فـي ضـوء المقاصـد الـشرعية إنمـا هـو فـي الأحكـام الـشرعية القابلــة          فتـوى  المجـال  .٣

 .للاجتهاد، والمتغيرة بحسب المصالح وبحسب الزمان والمكان
رهــا فـي الفقيــه لبلــوغ  المقاصــد الـشرعية مــن أهـم الــشروط التــي يجـب تواف    معرفـة   .٤

رتبــة الاجتهــاد، فــلا تكتمـــل لديــه آلــة الاجتهــاد إلا بعـــد معرفتــه بمقاصــد الـــشريعة،         
ــــه       وإدراكــه للحكـــم والمــصالح التـــي راعاهـــا الــشارع فـــي تـــشريع الأحكــام، ليـــتم ل

 .بذلك الاعتدال والتوازن في أحكامه وفتاواه
وفتــاواه، فهــو يعتمــد   الفقيــه بحاجــة إلــى المقاصــد الــشرعية فــي اجتهــاده وقــضائه      .٥

عليها لفهم النصوص الشرعية مـن الكتـاب والـسنة وتفـسيرها ومعرفـة دلالاتهـا،          
وكـذلك للتوفيــق بــين الأدلــة أو الأقــوال المتعارضـة والتــرجيح بينهــا، وكــذا التــرجيح     
بــين المـــصالح والمفاســد المتعارضـــة والمتزاحمــة، كمـــا أنــه بحاجـــة إليهــا لمعرفـــة       

نص عليهـا بخـصوصها، ولتنزيـل الأحكـام الـشرعية علـى       أحكام النوازل التي لم يُ     
 .الظروف والأحوال الزمانية والمكانية

للفتيــا فــي ضــوء المقاصــد الــشرعية ضــوابط لابــد مــن اعتبارهــا ومراعاتهــا مــن قبــل         .٦
المفتــي حــين النظــر والاجتهــاد فــي أحكــام المــسائل والحــوادث، ومــن أهــم تلــك         

 :الضوابط ما يأتي
 .مستندةً إلى مسوغّ شرعي ودليل معتبرأن تكون الفتوى   -أ 
ــآلات الأفعـــال، لأن      -ب ــد   اعتبـــارأن يراعـــي المفتـــي فـــي فتـــواه مـ ــآلات مـــن مقاصـ  المـ

 .الشريعة
 . أن يراعي المفتي الخلاف في المسألة، حين تقتضي حالة المستفتي ذلك-ج
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 . ألا تكون الفتوى مخالفةً للعرف المعتبر-د
 . الوسطية والاعتدال أن يسلك الفقيه في فتواه مسلك-هـ
 أن تكون الفتوى المبنية علـى تحقيـق المـصلحة أو تحكـيم العـرف مراعـى فيهـا          -و

مــــصلحة أو عــــرف جميــــع النــــاس أو أكثــــرهم، لا مــــصلحة أو عــــادة شــــخص أو     
 .أشخاص أو فئة معينة

 . أن تكون الفتوى مناسبةً لحال الزمان وأهله، وملائمةً لعقول الناس وأفهامهم-ز
 الفتوى بـسببها، وتتقـدر بـه، وهـذا الـضابط خـاص فيمـا بنُـي مـن الفتـاوى              أن ترتبط  -ح

 .على العرف أو المصلحة
فهــذه جملــة مــوجزة مــن النتــائج العامــة لهــذا البحــث، لعلــه أن يكــون فيهــا مــا           : وبعــد

يكفي لإعطاء تصور واضح عن أهم الضوابط التي يتعـين علـى المفتـي مراعاتهـا واعتبارهـا         
ــسم فتـــاواه بـــالتوازن والاعتـــدال وعـــدم التنـــاقض    فـــي فتـــواه لتحقيـــق مقا  صـــد الـــشارع، لتتََّـ

 .والاضطراب
ــه             ــصاً لوجهـ ــه خالـ ــت، وأن يجعلـ ــا كتبـ ــز وجـــل أن ينفـــع بمـ ــأل االله عـ ــام أسـ وفـــي الختـ

 . الكريم
ــد الله رب         ــلين، والحمــ ــى المرســ ــصفون، وســــلام علــ ــا يــ ــزة عمــ ســــبحان ربــــك رب العــ

 .العالمين
@   @   @ 
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 ثبت المصادر والمراجع
الـدكتور نـور الـدين بـن مختـار الخـادمي،       :  مجالاتـه، تـأليف  – ضوابطه  –جتهاد المقاصدي، حجيته    الا .١

 . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، : الناشر

 –مؤسسة الرسالة، بيروت : الدكتورة نادية شريف العمري، الناشر: الاجتهاد في الإسلام، تأليف    .٢

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ لبنان، الطبعة الثالثة،

الأجوبـة النافعــة عــن المــسائل الواقعــة، وهــي رسـائل الــشيخ عبــدالرحمن بــن ناصــر الــسعدي إلــى      .٣

دار المعـــالي، الأردن، ودار ابـــن الجـــوزي، المملكـــة العربيــــة     : تلميـــذه عبـــداالله بـــن عقيـــل، الناشــــر    

 .هـ١٤١٩السعودية، الطبعة الأولى، 

المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ابن سعيد بن الإمام : الإحكام في أصول الأحكام، تأليف .٤

دار الحـديث،  : الدكتور محمـود حامـد عثمـان، الناشـر    : هـ، تحقيق وتعليق ٤٦٥حزم، المتوفى سنة    

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩القاهرة، الطبعة الأولى، 

الـشيخ عبــدالرزاق  : العلامــة علـي بــن محمـد الآمـدي، تعليــق   : الإحكـام فـي أصــول الأحكـام، تـأليف     .٥

 .هـ١٤٠٢المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، : يفي، الناشرعف

شــهاب الــدين أبــي : الإحكــام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام وتــصرفات القاضــي والإمــام، تــأليف   .٦

محمــود عرنــوس، تــصحيح   : هـــ، تحقيــق ٦٨٤العبــاس أحمــد بــن إدريــس القرافــي، المتــوفى ســنة       

 .م٢٠٠٥المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، سنة :  الناشرمحمد عبدالرحمن الشاغول،: ومراجعة

أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن بـن عثمـان بـن الـصلاح، المتـوفى       : أدب المفتي والمستفتي، تأليف    .٧

 عـالم  –مكتبـة العلـوم والحكـم    : الدكتور موفق عبداالله عبدالقادر، الناشـر : هـ، تحقيق ٦٤٣سنة  

 .هـ١٤٠٧ولى،  لبنان، الطبعة الأ–الكتب، بيروت 

دار صـادر، ودار بيـروت،   : أبـي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري، الناشـر       : أساس البلاغة، تأليف  .٨

 . م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥

دار الفكر العربي، القـاهرة، الطبعـة   : الشيخ علي الخفيف، الناشر: أسباب اختلاف الفقهاء، تأليف   .٩

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الثانية، 

هـ، ٩٧٠ن الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم الحنفي، المتوفى سنة زي: الأشباه والنظائر، تأليف .١٠

دار الفكــر، دمــشق، طبعــة مــصورة عــن الطبعــة  : محمــد مطيــع الحــافظ، الناشــر : تحقيــق وتقــديم

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأولى عام 



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٨٦

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

دار : هـــ، الناشــر ٩١١عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي، المتــوفى ســنة   : الأشــباه والنظــائر، تــأليف  .١١

  .هـ١٤٠٣ لبنان، الطبعة الأولى، –الكتب العلمية، بيروت 

 ودار ، سـوريا – دمـشق  ،دار الفكـر : الـدكتور وهبـة الزحيلـي، الناشـر     :  تـأليف  ،أصول الفقه الإسلامي   .١٢

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ، الطبعة الثانية، لبنان–الفكر المعاصر، بيروت 

الــدكتور عبــداالله بــن عبدالمحــسن    : أصــول مــذهب الإمــام أحمــد، دراســة أصــولية مقارنــة، تــأليف       .١٣

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ لبنان، الطبعة الرابعة، –مؤسسة الرسالة، بيروت : التركي، الناشر

دار ابـن  : عبـدالرحمن بـن عمـر الـسنوسي، الناشـر     : اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، تأليف  .١٤

 .هـ١٤٢٤الجوزي، الطبعة الأولى، 

دار التدمريـة،  : الدكتور وليد بن علي الحـسين، الناشـر  : لفقهي، تأليفاعتبار مآلات الأفعال وأثرها ا    .١٥

 . م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الرياض، الطبعة الأولى، 

: هـــ، تحقيــق ٧٩٠أبــي إســحاق إبــراهيم بــن موســى الــشاطبي، المتــوفى ســنة        : الاعتــصام، تــأليف  .١٦

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧  لبنان، الطبعة الأولى،–دار الكتاب العربي، بيروت : عبدالرزاق المهدي، الناشر

أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن : إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأيف .١٧

طه عبدالرؤوف سعد، : هـ، تحقيق٧٥١سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن القيم المتوفى سنة 

 . لبنان–دار الجيل، بيروت : الناشر

الشيخ عبد الفتاح : ولي االله الدهلوي، راجعه وعلق عليه: يفالإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، تأل .١٨

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ لبنان، الطبعة الثامنة، -دار النفائس، بيروت: أبو غدة، الناشر

أبــي عبـداالله شــمس الــدين محمــد بـن أبــي بكــر بــن أيـوب بــن ســعد الزرعــي      : بـدائع الفوائــد، تــأليف  .١٩

هـشام عبـدالعزيز عطـا، وعــادل    : هــ، تحقيـق  ٧٥١الدمـشقي، المعـروف بـابن القـيم، المتـوفى سـنة       

مكتبــة نـزار مــصطفى البـاز، مكــة المكرمـة، الطبعــة     : عبدالحميـد العــدوي، وأشـرف أحمــد، الناشـر   

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الأولى، 

شـمس الـدين أبـي الثنـاء محمـود بـن       :  تـأليف - وهـو شـرح لمختـصر ابـن الحاجـب      -بيان المختصر    .٢٠

دار : الــدكتور محمــد مظهــر بقــا، الناشــر  : هـــ، تحقيــق٧٤٩ عبــدالرحمن الأصــفهاني، المتــوفى ســنة 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦المدني، جدة، الطبعة الأولى، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

مـن علمـاء القـرن    (محمـد بـن سـليمان، الـشهير بنـاظر زاده      : ترتيب اللآلي في سلك الأمـالي، تـأليف     .٢١

الطبعـة  مكتبـة الرشـد،   : خالـد بـن عبـدالعزيز آل سـليمان، الناشـر     : تحقيـق ) الحادي عـشر الهجـري   

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، 

 القـاهرة، الطبعـة   –مكتبـة وهبـة   : التشريع والفقه في الإسلام، تأليف الشيخ مناع القطان، الناشر      .٢٢

 .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦الأولى، 

 لبنـان،  –دار الكتب العلمية، بيـروت  : الشريف علي بن محمد الجرجاني، الناشر : التعريفات، تأليف  .٢٣

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى، 

: هــ، الناشـر  ١٢٨٤الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، المتـوفى سـنة   : تفسير التحرير والتنوير، تأليف    .٢٤

 . م١٩٩٧دار سحنون، تونس، سنة 

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الـرازي الـشافعي،   : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف      .٢٥

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١١بعة الأولى،  لبنان، الط–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى : تأليف) النكت والعيون(تفسير الماوردي    .٢٦

دار الكتــب : الــسيد بــن عبدالمقــصود بــن عبــدالرحيم، الناشــر    : هـــ، راجعــه وعلــق عليــه  ٤٥٠ســنة 

 -هــــ ١٤١٢الطبعــة الأولــى،    لبنـــان، – لبنــان، ومؤســـسة الكتــب الثقافيــة، بيــروت     –العلميــة، بيــروت   

 .م١٩٩٢

محمــد أمــين،  : تيــسير التحريــر، وهــو شــرح لكتــاب التحريــر فــي أصــول الفقــه لابــن الهمــام، تــأليف        .٢٧

دار الكتب العلمية، : المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي، الناشر   

  . لبنان–بيروت 

هــ،  ٣١٠أبي جعفر محمد بن جرير الطبـري، المتـوفى سـنة    : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف  .٢٨

 -هــ  ١٣٨٨شركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده، مـصر، الطبعـة الثالثـة،           : الناشر

  .م١٩٦٨

دار الكتـب  :أبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الناشر: الجامع لأحكام القرآن، تأليف    .٢٩

 .  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨لطبعة الأولى،  لبنان، ا–العلمية، بيروت 

هـــ، ١٢٣٠محمــد عرفــة الدســوقي، المتــوفى ســنة    : حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر، تــأليف     .٣٠

 . لبنان، بدون تاريخ–دار الفكر، بيروت : محمد عليش، الناشر: تحقيق



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٨٨

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

ـ، ه ــ١١٧٦شــاه ولــي االله أحمــد بــن عبــدالرحيم الــدهلوي، المتــوفى ســنة       : حجــة االله البالغــة، تــأليف   .٣١

 .دار الكتب الحديثة، القاهرة، ومكتبة المثنى، بغداد: سيد سابق، الناشر: تحقيق

مؤسـسة  : الدكتور محمد بن فتحي الدريني، الناشر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، تأليف    .٣٢

 .هـ١٤٠٤ لبنان، الطبعة الثالثة، –الرسالة، بيروت 

: المحامي فهمي الحسيني، الناشـر :  تعريبعلي حيدر،: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تأليف   .٣٣

 .  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت 

أبي الفـضل شـهاب الـدين محمـود     : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف      .٣٤

 لبنان، الطبعـة  –دار إحياء التراث العربي، بيروت : هـ، الناشر١٢٧٠الألوسي البغدادي، المتوفى سنة   

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥عة، الراب

أبي الفرج عبـدالرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي القرشـي        : زاد المسير في علم التفسير، تأليف    .٣٥

 -هـــ ١٤٠٤المكتــب الإســلامي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة،    : هـــ، الناشــر ٥٩٧البغــدادي، المتــوفى ســنة  

 .م١٩٨٤

هــ،  ٢٧٥زدي، المتـوفى سـنة   سـليمان بـن الأشـعث أبـي داود السجـستاني الأ      : سنن أبي داود، تأليف    .٣٦

 . دار الفكر: محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشر: تحقيق

: هــ، تحقيـق  ٢٥٥عبداالله بن عبدالرحمن أبـي محمـد الـدارمي، المتـوفى سـنة      : سنن الدارمي، تأليف   .٣٧

،  لبنان، الطبعة الأولى–دار الكتاب العربي، بيروت : فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، الناشر

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧

 دمشق، الطبعـة  –دار قتيبة : الدكتور حمادي العبيدي، الناشر : الشاطبي ومقاصد الشريعة، تأليف    .٣٨

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢الأولى، 

العــز بـن عبدالـسلام، المتـوفى ســنة    : شـجرة المعـارف والأحـوال وصــالح الأقـوال والأعمـال، تـأليف       .٣٩

 . الأفكار الدولية، الأردنبيت: حسان عبدالمنان، الناشر: هـ، اعتنى به٦٦٠

هـ، صححه وعلق ١٣٥٧الشيخ أحمد بن محمد الزرقا، المتوفى سنة : شرح القواعد الفقهية، تأليف .٤٠

 سـوريا، الطبعـة الثانيـة، سـنة     –دار القلـم، دمـشق   : عليه الشيخ مصطفى بـن أحمـد الزرقـا، الناشـر         

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

اعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور إسم: تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: الصحاح .٤١

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، : عطاء، الناشر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

هــ،  ٢٥٦محمد بن إسـماعيل أبـي عبـداالله البخـاري الجعفـي، المتـوفى سـنة         : صحيح البخاري، تأليف   .٤٢

 بيــروت، الطبعــة الثالثــة،   –ليمامــة دار ابــن كثيــر، ا : الــدكتور مــصطفى ديــب البغــا، الناشــر   : تحقيــق

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

مكتب التربية العربي لدول : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: صحيح سنن أبي داود، تأليف .٤٣

 . هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش١٤٠١الخليج، الرياض، الطبعة الأولى، 

محمد فؤاد : ري النيسابوري، تحقيقمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشي: صحيح مسلم، تأليف .٤٤

  .دار إحياء التراث، بيروت: عبدالباقي، الناشر

أبي عبـداالله أحمـد بـن حمـدان النمـري الحرانـي، المتـوفى        : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تأليف    .٤٥

 لبنـان،  –المكتب الإسلامي، بيـروت  : هـ، تخريج وتعليق محمد ناصر الدين الألباني، الناشر٦٩٥سنة  

 .هـ١٤٠٤طبعة الثالثة، ال

أبي عبداالله شمس الدين محمد بـن أبـي بكـر بـن     : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تأليف  .٤٦

الـدكتور  : هــ، تحقيـق  ٧٥١أيوب بن سعد الزرعـي الدمـشقي، المعـروف بـابن القـيم، المتـوفى سـنة             

 . مطبعة المدني، القاهرة: محمد جميل غازي، الناشر

 –دار النفـائس، عمـان   : الدكتور نعمـان جغـيم، الناشـر   : ارع، تأليفطرق الكشف عن مقاصد الش  .٤٧

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأردن، الطبعة الأولى، 

 ســوريا، الطبعــة –دار المكتبــي، دمــشق : الــدكتور وهبــة الزحيلــي، الناشــر : العــرف والعــادة، تــأليف .٤٨

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، 

دار البصائر، القاهرة، : مد فهمي أبو سنة، الناشرالدكتور أح: العرف والعادة في رأي الفقهاء، تأليف .٤٩

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الطبعة الأولى، 

مكتبـة العبيكـان،   : الدكتور نور الـدين بـن مختـار الخـادمي، الناشـر     : علم المقاصد الشرعية، تأليف    .٥٠

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى، 

 -هــ  ١٤٢٣حمن الربيعة، الطبعة الأولـى،  الدكتور عبدالعزيز بن عبدالر: علم مقاصد الشارع، تأليف    .٥١

 .م٢٠٠٢

هـ، ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر، أبي الفضل العسقلاني الشافعي، المتوفى سنة : فتح الباري، تأليف .٥٢

 لبنــان،  –دار المعرفــة، بيــروت  : محمــد فــؤاد عبــدالباقي، ومحــب الــدين الخطيــب، الناشــر     : تحقيــق

 .م١٩٥٩ -هـ ١٣٧٩



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٩٠

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

محمـد بـن علـي ابـن محمـد      :  الرواية والدرايـة مـن علـم التفـسير، تـأليف     فتح القدير الجامع بين فنّي    .٥٣

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت: الشوكاني، الناشر

: الدكتور حسين بن محمد الملاح، الناشـر :  أصولها وتطبيقاتها، تأليف–الفتوى، نشأتها وتطورها     .٥٤

 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ لبنان، سنة –المكتبة العصرية، بيروت 

 –دار النفـائس، عمـان   : الـدكتور محمـد بـن سـليمان الأشـقر، الناشـر       : تيا ومناهج الإفتـاء، تـأليف     الف .٥٥

 . هـ١٤١٣الأردن، الطبعة الثالثة، 

شــهاب الــدين أبــي العبــاس أحمــد بــن إدريــس     : الفــروق أو أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق، تــأليف     .٥٦

عـالم الكتـب،   : الناشـر ) رار الفقهيةتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأس(القرافي، وبهامشه  

  . لبنان–بيروت 

صــالح بــن محمــد الأســمري،  : الفـصول المنتقــاة المجموعــة فــي مقاصــد الــشريعة المرفوعــة، تــأليف   .٥٧

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١دار ابن الأثير، الرياض، الطبعة الأولى،: الناشر

الحـسن، الناشـر، دار   الـدكتور خليفـة بـابكر    : فلسفة مقاصد التشريع فـي الفقـه الإسـلامي، تـأليف          .٥٨

 . الخرطوم–الفكر 

مكتبة الرشـد،  : الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، الناشر: قاعدة العادة محكمة، تأليف    .٥٩

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الرياض، الطبعة الأولى، 

: هـ، الناشر٨١٧مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى سنة : القاموس المحيط، تأليف .٦٠

 .حلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرةمؤسسة ال

دار : هــ، الناشـر  ٦٦٠العـز بـن عبدالـسلام، المتـوفى سـنة      : قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تـأليف       .٦١

 .  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

الدكتور عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن زيـد الكيلانـي،        : قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، تأليف      .٦٢

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ دمشق، الطبعة الأولى، –هد العالمي للفكر الإسلامي، ودار الفكر المع: الناشر

: الدكتور مصطفى بن كرامة االله مخدوم، الناشر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، تأليف    .٦٣

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠دار اشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، 

أبــي القاســم جــار االله  : ه التأويــل، تــأليفالكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــو   .٦٤

هـ، وبهامشه حاشية السيد الـشريف  ٥٣٨محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، المتوفى سنة    



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني، وكتاب الإنصاف فيما تـضمنه الكـشاف مـن الاعتـزال      

  . طهران،انتشارات آفتاب: لأحمد بن محمد بن المنير الإسكندري، الناشر

دار صــادر، : أبــي الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، الناشــر     : لــسان العــرب، تــأليف  .٦٥

  .بيروت

 –دار ابـن حـزم، بيـروت    : الدكتور عامر سعيد الزيباري، الناشـر : مباحث في أحكام الفتوى، تأليف  .٦٦

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦لبنان، الطبعة الأولى، 

الحـافظ نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، المتـوفى سـنة           : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تـأليف    .٦٧

  .م١٩٨٧ -ه ـ١٤٠٧ لبنان، –دار الريان للتراث، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت : هـ، الناشر٨٠٧

أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، المتوفى سنة : المجموع المذهب في قواعد المذهب، تأليف .٦٨

وزارة الأوقــاف والــشؤون : لــدكتور محمــد عبــدالغفار الــشريف، الناشــر ا: هـــ، تحقيــق ودراســة٧٦١

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الإسلامية بدولة الكويت، الطبعة الأولى، سنة 

عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،      : مجموع فتاوى شيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة، جمـع وترتيـب            .٦٩

نة المنـورة، تحـت إشـراف    مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدي: وابنه محمد، طبع  

 -هـــ  ١٤١٦وزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الــسعودية،        

  .م١٩٩٥

دار إحيـاء  : محمد أمين أفندي الـشهير بـابن عابـدين، الناشـر    : مجموعة رسائل ابن عابدين، تأليف      .٧٠

 .  لبنان–التراث العربي، بيروت 

أبــي محمــد عبــدالحق بــن غالــب بــن عطيــة        : لكتــاب العزيــز، تــأليف   المحــرر الــوجيز فــي تفــسير ا    .٧١

 . م١٩٨٢ -ه ـ١٤٠٣المجلس العلمي بفاس، الطبعة الثانية، : هـ، تحقيق٥٤٦الأندلسي، المتوفى سنة 

الدكتور :  من الأصول النصية إلى الإشكاليات المعاصرة، تأليف-المدخل إلى علم مقاصد الشريعة  .٧٢

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، : لناشرعبد القادر بن حرز االله، ا

مكتبة الرشد، الرياض، : الدكتور عبد الرحمن بن معمر السنوسي، الناشر: مراعاة الخلاف، تأليف .٧٣

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

 دار :محمد أحمد شـقرون، الناشـر  : مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، تأليف  .٧٤

ــى،   -البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء التــراث، دبــي     الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الأول

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٩٢

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

مكتبــة الرشــد، الريــاض،   : يحيــى ســعيدي، الناشــر  : مراعــاة الخــلاف فــي المــذهب المــالكي، تــأليف     .٧٥

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

الـدكتور  :  بـبعض أصـول المـذهب وقواعـده، تـأليف     مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتهـا     .٧٦

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، : محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، الناشر

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 

فـواتح  : ، وبذيلـه أبي حامد محمد بن محمد بـن محمـد الغزالـي   : المستصفى من علم الأصول، تأليف    .٧٧

 .  لبنان–دار العلوم الحديثة، بيروت : الرحموت بشرح مسلم الثبوت، الناشر

محـب االله بـن عبدالـشكور البهـاري،     : مسلم الثبوت، مطبوع بهامش المستصفى للغزالي، تـأليف   .٧٨

 . لبنان–دار العلوم الحديثة، بيروت : هـ، الناشر١١١٩المتوفى سنة 

هــ،  ٢٤١أحمد بن حنبل أبـي عبـداالله الـشيباني، المتـوفى سـنة      : تأليفمسند الإمام أحمد بن حنبل،       .٧٩

  .مؤسسة قرطبة، مصر: الناشر

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف .٨٠

، مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده    : مـصطفى الـسقا، الناشـر   : هــ، تـصحيح  ٧٧٠المتوفى سنة   

 . مصر

أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، المتوفى :  تأليف،المعتمد في أصول الفقه  .٨١

 ، لبنـان –دار الكتـب العلميـة، بيـروت    :  الـشيخ خليـل المـيس، الناشـر    :هـ، قدم لــه وضـبطه     ٤٣٦سنة  

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى، 

دار إحيــاء التــراث  : المعــارف العموميــة، الناشــر  وزارة : معجــم الأدبــاء، ليــاقوت الحمــوي، راجعتــه    .٨٢

  . لبنان، مطبوعات دار المأمون، الطبعة الأخيرة–العربي، بيروت 

حمدي : هـ، تحقيق٣٦٠سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المتوفى سنة : المعجم الكبير، تأليف .٨٣

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤، مكتبة الزهراء، الموصل، الطبعة الثانية: بن عبدالمجيد السلفي، الناشر

 .  لبنان–دار إحياء التراث العربي، بيروت : عمر رضا كحالة، الناشر: معجم المؤلفين، تأليف .٨٤

الدكتور : الدكتور قطب مصطفى سانو، تقديم ومراجعة:  تأليف ،معجم مصطلحات أصول الفقه    .٨٥

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى، ، سوريا– دمشق ، دار الفكر:محمد رواس قلعجي، الناشر

هـــ، ٣٩٥أبــي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، المتــوفى ســنة   : معجــم مقــاييس اللغــة، تــأليف  .٨٦

 .دار الكتب العلمية: عبدالسلام محمد هارون، الناشر: تحقيق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

أبي القاسم الحسين بن محمد، المعروف بالراغب الأصفهاني، : المفردات في غريب القرآن، تأليف .٨٧

  . لبنان–دار المعرفة، بيروت :  محمد سيد كيلاني، الناشر:هـ، تحقيق٥٠٢المتوفى سنة 

الــدكتورة راويــة أحمــد عبــد الكــريم الظهــار،    : المقاصــد الــشرعية للعقوبــات فــي الإســلام، تــأليف    .٨٨

جـــائزة نــايف بـــن عبــد العزيـــز آل ســـعود العالميــة للـــسنة النبويــة والدراســـات الإســـلامية      : الناشــر 

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦المعاصرة، الطبعة الأولى، 

دار الغرب الإسلامي، الطبعة : علال الفاسي، الناشر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، تأليف .٨٩

 .م١٩٩٣الخامسة، 

مؤســسة الرســالة،  : الــدكتور زيــاد محمــد احميــدان، الناشــر   : مقاصــد الــشريعة الإســلامية، تــأليف   .٩٠

 . م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ لبنان، الطبعة الأولى، –بيروت 

محمـد الطـاهر الميـساوي،    : محمد الطـاهر بـن عاشـور، تحقيـق    : سلامية، تأليف مقاصد الشريعة الإ   .٩١

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ الأردن، الطبعة الأولى، –دار النفائس، عمان : الناشر

دار النفـائس،  : الـدكتور يوسـف بـن أحمـد البـدوي، الناشـر      : مقاصد الشريعة عنـد ابـن تيميـة، تـأليف       .٩٢

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ الأردن، الطبعة الأولى، –عمان 

دار : بركـــات أحمــــد بنـــي ملحـــم، الناشــــر   : مقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية فــــي الـــشهادات، تـــأليف      .٩٣

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥ الأردن، الطبعة الأولى، –النفائس،عمان 

ــة الــشرعية، تــأليف      .٩٤ دار : الــدكتور محمــد ســعد اليــوبي، الناشــر    : مقاصــد الــشريعة وعلاقتهــا بالأدل

 .هـ١٤٢٣الهجرة، الدمام، الطبعة الثانية، 

الـدار العالميـة   : الـدكتور يوسـف حامـد العـالم، الناشـر     : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، تـأليف     .٩٥

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥للكتاب الإسلامي، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الثانية، 

: تحقيـق هــ،  ٧٩٤بدر الدين محمد بـن بهـادر الزركـشي، المتـوفى سـنة      : المنثور في القواعد، تأليف  .٩٦

وزارة الأوقــاف : الــدكتور عبدالــستار أبــو غــدة، الناشــر  : الــدكتور تيــسير فــائق محمــود، ومراجعــة  

 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى، عام 
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